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  التعسف في الطلاق

  حالاته، الجزاء المترتب عليه)معاييره، (حقيقته، 
                              **أيمن مصطفى الدباغد. 

 الملخص
هذا بحث في موضوع التعسف في الطلاق، هدفَ إلى وضع تصورٍ كلِّي للموضوع، وإلى 

ق؟ وما معاييره؟ وما حالاته؟ وما الجزاءات الإجابة على أسئلة أهمها: ما حقيقة التعسف في الطلا

حقيقة التعسف في ول: في البحث في ثلاثة مباحث رئيسة: الأالتي رتبها المشرع عليه؟ وجاء 

الجزاء المترتب على في الثالث: ، وحالات التعسف في الطلاقفي لثاني: ومعاييره، وا الطلاق

كن وضع معايير وضوابط لتحديد ما يعد . وخلص البحث إلى نتائج أهمها: يمالتعسف في الطلاق

في مسوغاً مشروعاً للطلاق وما لا يعد كذلك، وضرورة فرض تعويض على الطلاق التعسفي 

، ويوصي البحث بضرورة إفراد دراسات خاصة لتحديد معايير تفصيلية للطلاق بعض الحالات

  التعسفي.
 

Abstract  
Abuse in Divorce 

(its Reality, Criteria, Cases, and its Sanctions) 
 

       This research is about  abuse in divorce, aims to develop a holistic 
vision of the subject, and to answer questions such as: What is the abuse in 
divorce? What are its criteria? its  Cases? And sanctions arranged by the 
legislature? Search came in three sections: the first is about the definition of 
abuse in divorce and its standards. Second, is about the cases of abuse in 
divorce. And the third is about the penalty resulting from the abuse in 
divorce. The research concluded many results, such as: the standards to 
determine what is a legitimate justification for divorce and what is not. The 
need to compensate for the arbitrary divorce in some cases. This research 
recommend the need for special studies to determine the detailed criteria for 
the abuse of divorce.     
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  :المقدمة
  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد..

الحق منحة من االله تعالى أن  :نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلاميأساس 

غير تعسفياً  كان استعمالاًبما لا يناقض مقصد مانحه، وإلا الحق هذا استعمال للعبد، والعبد مقيد ب

، يتصور فيه التعسف، وجاء هذا البحث ليعطي تصوراً كلياً عن ، والطلاق بوصفه حقاًمشروع

  والجوانب المتعلقة به. الطلاقإساءة استعمال هذا الحق في 

  البحث شكلةم
الطلاق حقٌّ وضعه الشارع في يد الرجل، وهو مثل كل حق، يمكن أن يتعسف صاحبه في 

ته؟ وما الجزاء الذي رتبه الشارع عليه؟ استعماله. فما حقيقة هذا التعسف؟ وما معاييره؟ وما حالا

  وكيف يمكن وضع تصور كلي للموضوع يشمل كل جوانبه؟  

  :أهمية موضوع البحث
تشريع على الطاعنين في  اًرد مثّلُيفي أنه لتعسف في الطلاق ا موضوعبحث تبرز أهمية 

زوجية فقدت مبرر  كان الإسلام واقعياً حين شرع هذا الحق لإنهاء حياةلقد ف ،لطلاقلالإسلام 

لكن الطلاق في الإسلام مع ذلك، هو الحل الأخير الذي لا يجوز  ومقصد استمرارها،وجودها 

التعسف في استعمال الإسلام حرم اللجوء إليه إلا في حالات محددة وبمسوغات معقولة، ومن هنا 

يدلّ على حرص ما ووه، ورتَّب على ذلك التعسف جزاء أخروياً ودنيوياًق، الطلافي حق هذا ال

  المجتمع.الأساس في بناء لبنة ال ، بوصفهاالإسلام على الأسرة

ويسهم البحث في تشكيل صورة كلية عن مفهوم التعسف في الطلاق ومعاييره وحالاته 

  والجزاء المترتب عليه. 

  :منهجية البحث
، مع تتبـع  لطلاقمسائل فقهية في ا حثُتم بحيث اتبعتُ في بحثي منهجاً استقرائياً تحليلياً، 

التـرجيح والتحليـل   النصوص الشرعية المتعلقة بها وأقوال الفقهاء فيها وأدلتهم ومناقشتها مـع  

في الطلاق، للخلوص إلى حقيقة الطلاق التعسفي ومعاييره وحالاتـه   التعسفموضوع بوربطها 

من مصـادرها   والجزاء المترتب عليه. وقد تم عزو الآيات إلى محالها وتخريج الأحاديث النبوية
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الأصلية من كتب السنة المعتمدة، والحكم عليها وبيان درجتهـا، وإذا ورد الحـديث فـي أحـد     

  . الصحيحين أو في كليهما اقتصرت على تخريجه منهما

  :الدراسات السابقة وميزة هذا البحث
  هناك بعض الدراسات التي بحثت موضوع التعسف في الطلاق، نذكر منها: 

استعمال الحق في الأحوال الشخصية" لعبير القدومي: تناولت موضوع دراسة "التعسف في 

التعسف في الطلاق على شكل مسائل فقهية منفصلة، مثل المتعة وطلاق الـثلاث بلفـظ واحـد.    

ودراسة "الطلاق التعسفي والتعويض عنه بين الشريعة الإسلامية والقـانون الأردنـي" لسـاجدة    

موضوع، هو التعويض عن الطلاق التعسـفي. ودراسـة   عتيلي، والتي ركزت على جانب من ال

"الطلاق التعسفي دراسة فقهية مقارنة" لعروة صبري، والتي تناوت عدة موضوعات متفرقة: هل 

الأصل في الطلاق الحظر أم الإباحة، والتعويض عـن الطـلاق التعسـفي، وأحكـام المتعـة،      

  والنصوص القانونية المتعلقة بالطلاق التعسفي. 

دراستنا عن الدراسات السابقة في موضوع التعسف في الطلاق، في أنهـا أصـلَت   وتتميز 

الموضوع على شكل نظرية لها حقيقة ومعايير وأجزية، وبما يقدم تصوراً كلياً عـن الموضـوع   

وشمولياً لكل جوانبه، دون التركيز على جانب فيه دون غيره، ودون تناوله على شـكل مسـائل   

  .بنظرات نقدية وتحليلية جديدة منبثة في ثناياه في المسائل المتعلقة به ، كما تميز بحثنامتفرقة

  :تقسيم البحث
 ان حقيقة التعسف في الطلاقلبي لأول:ا وخاتمة، البحث في ثلاثة مباحث رئيسةاء ج

 بينت معنى الطلاقثم بينت معنى التعسف في استعمال الحق بشكل عام، حيث ، ومعاييره

ثم بينتُ معايير التعسف مع تطبيقها بينت حقيقة التعسف في الطلاق، م ث، ومشروعيته وحكمتها

صور كل المبحث الثاني: لبيان حالات التعسف في الطلاق، مع بيان و ،على التعسف في الطلاق

المبحث الثالث: لبيان الجزاء المترتب على التعسف ا، وتحريمهدليل و هاوجه التعسف فيحالة و

واالله أنواع الجزاء الدنيوي، ثم خاتمة لبيان أهم النتائج والتوصيات. ، واًدنيويو اًفي الطلاق، أخروي

  الموفق.
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  ومعاييره المبحث الأول: حقيقة التعسف في الطلاق

  حقيقة التعسف في الطلاقالمطلب الأول: 
تقتضي أن نبين أولاً تعريف التعسف بشكل عام، ثم تعريف حقيقة التعسف في الطلاق بيان 

  مشروعيته والحكمة من مشروعيته، لنطبق بعد ذلك معنى التعسف على حق الطلاق.الطلاق و

  :تعريف التعسف

اعتسف و ،العسفُ والتعسف والاعتساف: السير بغير هداية، و"فعس"من مادة  لغة:      

الطريق اعتسافاً، إذا قطعه دون صوب توخّاه، وعسف عن الطريق يعسف مال وعدل، كاعتسف 

  .)1(وتعسف، وعسف السلطان ظلم، وعسف في الأمر، فعله بلا روية ولا تدبر

التعسفُ مصطلح حديث لم يعمد السابقون إلى تعريفه، وقد عرفه فقهاء الشريعة اصطلاحاً:        

له  الدرينيعل أدقها وأقربها إلى البحث الشرعي تعريف ، لعديدةتعريفات والقانون المعاصرون 

  . )2("تصرف مأذونٍ فيه شرعاً بحسب الأصلمناقضة قصد الشارع في "أنه: ب

ليست صفة و في الشريعة منحة من االله تعالى للعبد الحقوق (مناقضة قصد الشارع):قيد

، وبالتالي هي حقوق مقيدة بقيود شرعية يجب التزامها، ومن هذه القيود: أن طبيعية للإنسان

لك حقيق تال هذه الحقوق مقيد بتاستعموالحقوق في الشريعة وسائل لتحقيق غايات هي المصالح، 

الاستعمال تعسفاً ومناقضة لقصد  كان ذلك ،حتى إذا استُعملت في غير ما شُرعت له، المصالح

كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما "الشاطبي: ، يقول )3(الشارع فيما شرعه من تلك الحقوق

قضة باطل، فمن ابتغى في شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المنا

   .)4("التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل

كل ، وكاستعمال حق الملكية، وفعلي قولي كالعقودنوعان: التصرف  (في تصرف):قيد

، بيع السلاح أيام الفتنة :القولي الإيجابيمثال التصرف  .منهما قد يكون إيجابياً وقد يكون سلبياً

الفعلي ، ومثال التصرف امتناع التاجر عن بيع السلعة احتكاراً :القولي السلبيومثال التصرف 

امتناع  :الفعلي السلبيى وجه يضر بغيره، ومثال التصرف لعاستعمال المالك لعقاره  :الإيجابي

  . )5(مالك الحائط المائل الآيل إلى السقوط على طريق عامة عن هدمه

غير المشروعة في ذاتها، لأن  خرج به التصرفات (مأذون فيه شرعاً بحسب الأصل):قيد

عإتيانها يلا تعسفاً د 6(، فالتعسف منحصر في التصرفات داخل حدود الحقاعتداء(.   



 
 
 
 
 
 
 

  2014عشر، العدد الأول، يناير ثامنالمجلد ال، مجلة جامعة الأقصى، أيمن الدباغد. 
  

67 
 

  :تعريف الطلاق
خلّاها، ت، قَلَطَلِّ والتخلية والإرسال: أطلق الناقة من عقالها، وطلَّقها فَالحفيد معنى ي لغة:

وطلّق الرجل امرأته وطَلَقت وطلُقَت بانت، فهي  ،وأطلقه فهو مطلق وطليق: سرحه وخلّى سبيله

   .)7(: كثير التطليقةٌقَلَطُووطِلِّيقٌ  يقٌطلِومِ طلاقٌوهو مِ، طالق

 "،رفع قيد النكاح حالاً أو مآلاً بلفظ مخصوصعرفه ابن الهمام من الحنفية بأنه: " اصطلاحاً:

بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ ما وعرفه الدردير من المالكية بأنه: "إزالة عصمة الزوجة 

مع نية"، وعرفه الشربيني من الشافعية بأنه: "حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه"، وعرفه ابن 

. وأدق تعريفات الفقهاء السابقين، هو تعريف الحنفية، )8(قدامة من الحنابلة بأنه: "حل قيد النكاح"

القيد الحسي كإطلاق " يخرج بها قيد النكاح. وعبارة "فقد شمل تعريفُهم أنواع الطلاق وألفاظه

ل وشمتفيد  ":حالاً أومآلاًعبارة "و ،الأسير، والقيد المعنوي بغير النكاح كرفع قيد الملك بالعتاق

أي بعد انتهاء العدة ،والرجعي يرفعه في المآل ،في الحالقيد النكاح  أنواع الطلاق، فالبائن يرفع، 

    .)9(خرج الفسخيما اشتمل على مادة الطلاق صريحاً أو كناية، ف": تفيد بلفظ مخصوصعبارة "و

ويمكن استخلاص تعريف للطلاق بأنه: التلفظ بلفظ الطلاق ونحوه، لإنهاء العلاقة الزوجية، 

وهي إنهاء العلاقة الزوجية، لتعريف يبرز أولاً فعل الطلاق، وهو التلفظ، ثم نتيجته، وهذا ا

قهاء التي ذكرت النتيجة أولاً قبل السبب، وأيضاً يشمل التعريفُ أنواع بخلاف تعريفات الف

  الطلاق؛ لأن إنهاء الحياة الزوجية قد يكون في الحال، أو بعد مضي فترة العدة.  

  :وحكمتها مشروعية الطلاق
الطَّلاقُ ﴿قوله تعالى: ومن ذلك  ثبتت مشروعية الطلاق في القرآن الكريم والسنة والإجماع:

رانٍمسبِإِح رِيحتَس أَو وفرعبِم اكسأنّ النبي " حديث عمر:)، و229 :البقرة(﴾تَانِ فَإم  طلّق

ذ خلقهم نسنة االله تعالى في الناس م، و)11(مشروعيتهوأجمعت الأمة على ، )10("حفصة ثم راجعها

يا أَيها النَّاس  ﴿ ،أن جعلهم أزواجاً، لتحقيق حكمته في تناسل الإنسان وامتداده ليعمر الأرض

اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ منْهما رِجالاً كَثيراً 

اءسنالنكاحذلك لوسيلة وقد شرع )، 1 :النساء(﴾و ﴿وأَز كُمأَنفُس نم خَلَقَ لَكُم أَن هاتآي نماجاً و

 في جو المودة والرحمة ينشأ الأولادو ،)21(الروم: ﴾لِتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةً

  ، يستمد منهم المجتمع قوته واستمراره.سويين مستقيمين
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إلى مفاسد، وتنقلب الحياة الزوجية إلى شقاء في بعض الحالات تتبدل مصالح النكاح لكن قد 

يؤثر ، مشحون في جويعيش الأولاد و ،الشقاق ويفشل الإصلاحيزداد ة، ويستفحل الخلاف ووتعاس

لما  اًواقعي لطلاق حلاًاشرع الإسلام ف المجتمع،نعكس ذلك سلباً على ويعلى نفسياتهم وسلوكهم، 

ولأن الحياة الزوجية إذا استحالت كما يقول أبو  من مفاسد. قد يؤول إليه حال الحياة الزوجية

أو  الضغينة،النزاع والشقاق وبقاء الحياة الزوجية مع هرة، كان أمامنا أحد ثلاثة حلول: ز

الانفصال الجسدي مع بقاء الزوجية قائمة، وفي ذلك تعطيل لزواج كل منهما من آخر، أو 

. وقد جعل الإسلام الطلاقَ )12(العدل والمنطق يقتضي الأخذ بالحل الأخيرولا شك أن الطلاق، 

بخاصة وأنه هو الذي يتحمل التبعات ، في هذا الأمرجل دون المرأة، لأنه أكثر تروياً في يد الر

  المالية للزواج ولأي قرار بإنهائه.

  تعريف التعسف في الطلاق
مصطلح التعسف في الطلاق مصطلح حديث، عرفه د. عروة صبري بأنه: "إيقاع الطلاق 

ض حالات التعسف في الطلاق، وليس وهذا ذكر لبع، )13("إيذاء الزوجةبدون سبب أو بقصد 

الطلاق الذي يقع من " بأنه: د. مجيد العبيديتعريفاً لحقيقة التعسف في الطلاق وماهيته، وعرفه 

و مبرر، وبدون سوء تصرف من أيقاعه بدون سبب معقول إالزوج بالمفهوم العام للطلاق ولكن 

، وهذا أيضاً )14("ار بالزوجةضرنما يقع لمجرد قصد الإإو رضاها، وأالزوجة وبدون طلبها 

تعريف بذكر بعض الأمثلة دون تعريف الماهية، وفيه بعد عن الدقة، بسبب حصره التعسف في 

  الطلاق في حالة قصد الإضرار بالزوجة.

تعريف التعسف ويمكن تعريف التعسف في الطلاق بما يبين ماهيته وحقيقته، وذلك محاكاة ل

قصد الشارع في التصرف بحق الطلاق المأذون فيه شرعاً  مناقضةفي الحق بشكل عام، بأنه: 

، فالطلاق في الأصل حق مأذون فيه شرعاً، إذا استعمل بقيوده الشرعية وحسب حسب الأصل

أن يكون حلاً واقعياً حين تتحول الحياة الزوجية إلى بؤس وشقاء قصد الشارع من شرعه، ب

، فإن ولا يوجد ما يسوغ إنهاءهلمقاصد شرعه أما إذا كان الزواج محققاً  ،يستحيل استمرارهاو

  وتعسفاً. اللجوء إلى الطلاق يكون مناقضة لقصد الشارع
  :ما يعد مجاوزة لحق الطلاق لا تعسفاً فيه

يلاحظ أن بعض حالات الطلاق غير المشروع لا يعود سبب عدم مشروعيتها إلى التعسف      
لشرعية التي اشترطها الإسلام في الطلاق، ومن ذلك في الطلاق، وإنما إلى مجاوزة بعض القيود ا
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، فهو نوع من الطلاق خارج )15(الطلاق البدعي، وهو الطلاق في الحيض أو في طهر مسها فيه
عن موضوع التعسف في الطلاق، لأنه طلاق مخالف لقيد شرعي، إذ هو طلاق واقع في زمن 

مأذوناً فيه أصلاً، ولذلك كان من الأدلة منهي عن إيقاع الطلاق فيه، وبالتالي فهو ليس تصرفاً 
، )16("من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" :حديثند إليها المبطلون للطلاق البدعي: استالتي 

والتعسف يفترض وجود تصرف مأذون فيه وضمن القيود الشرعية، لكنه مورس بباعث غير 
  ها. مشروع، أو مورس في حالة لا تحقق المصالح التي شرع لأجل

ومن ذلك أيضاً: طلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد، إذ هو طلاق محرم مخالف 

  فهو طلاق مخالفٌ لحدود الطلاق المشروع وليس طلاقاً تعسفياً.  ،)17(للسنة عند أكثر الفقهاء

وإبطال التلفظ بالطلاق في مثل هذه الحالات، مرتبط بأوصاف منضبطة وبأزمان واضحة 

التعسف في الطلاق، الذي يتعلق ببواعث خفية يغلب على الظن وجودها ولا  معلومة، بخلاف

  يقطع بها، أو يتعلق بأضرار قد تختلف الأنظار في حجمها وتقديرها.

فالنهي الشرعي إذا تعلق بأوصاف خارجية منضبطة، كان نهياً عن مجاوزة الحق لا عن 

خارجية الناتجة عن التصرف، والحال أن التعسف فيه، وإذا تعلق النهي بالباعث أو بالأضرار ال

التصرف تم ضمن القيود الشرعية الخارجية له، فإنه يكون نهياً عن التعسف في الحق، وفرقٌ بين 

النهي عن التعدي والنهي عن التعسف، فالنهي عن إيقاع الطلاق لمسوغ غير معقول هو نهي عن 

الحيض مثلاً، إذ هو نهي عن مجاوزة التعسف في الطلاق، بخلاف النهي عن إيقاع الطلاق زمن 

  .)18(قيد شرعي من قيود الطلاق الصحيح

ولذلك ليس من الدقة العلمية إدراج الحالات المذكورة في الطلاق التعسفي، مثل طلاق 

الثلاث بلفظ واحد والطلاق البدعي؛ إذ المطلق في هذه الحالات مخالف للقيود المعتبرة في الطلاق 

طلاق الصحيح، لا أنه متعسف في الطلاق، إذ التعسف يقوم على أساس أو غير محقق لشروط ال

  ممارسة الحق ضمن القيود الخارجية التي قيد بها، وهو ما لا يوجد في الحالات المذكورة. 

نعم، لا ننكر أن مثل هذه القيود الشرعية والشروط تُضيقُ من نطاق الطلاق بشكل عام 

قاية منه قبل وقوعه، وبخاصة لو أضيف إلى ذلك أن والطلاق التعسفي بشكل خاص، وتشكل و

تُرتب القوانين على مجاوزة هذه القيود أجزية مالية من باب الغرامة، من حيث إن المطلق قد 

  جاوز ما أُذن فيه شرعاً، أو من باب التعويض المدني عن الإضرار بالمطلقة.
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  معايير التعسف في الطلاقالمطلب الثاني: 
قدم الرجل على الطلاق إلا لمسوغ قوي يرتئيه؛ ومن هنا نرى أن الأصل أن الغالب أن لا ي

لا يعد الطلاق طلاقاً تعسفياً حتى يثبت العكس. ولا يقال إن الأصل في الطلاق الحظر، فكان 

الأصل أن نعتبره تعسفياً حتى يثبت العكس، لأنا نقول: لا تلازم بين الأمرين، إذ كون الأصل في 

حكم تكليفي من الشارع للمكلفين، وأما اعتبار الطلاق تعسفياً فهي واقعة حال يحكم  الطلاق الحظر

فيها القضاء، والغالب حسب الواقع أن لا يلجأ الناس إلى الطلاق إلا لمسوغات معقولة، وبخاصة 

الرجال الذين يتحملون أعباء قرار الطلاق وتكاليفه المادية. وقد يقال أيضاً: إنه ليس من السهل 

 عدإثبات التعسف في الطلاق، فلي .العكس ولا نوافق كل طلاق طلاقاً تعسفياً حتى يثبت الزوج

على ذلك، ونراه تعسفاً في حق الرجل، لأن الغالب أن لا يقدم الرجلُ على التطليق إلا لمسوغ 

حة قوي، والحل لمشكلة صعوبة إثبات التعسف في الطلاق تكمن في نظرنا في تقنين معايير واض

أمام القاضي، يمكنه تطبيقها مباشرة على الحالات المعروضة أمامه، ومن هنا تأتي أهمية وضع 

  معايير محددة وتفصيلية لما يعد مسوغاً مقبولاً للطلاق أو غير مقبول. 

ولم يتجه الباحثون إلى تحديد معايير خاصة للتعسف في الطلاق، مكتفين بتعداد المعايير 

حقوق، وأغلب القوانين التي تعرضت للطلاق التعسفي، لم تتجه إلى تحديد العامة للتعسف في ال

نص ومن ذلك:  بالإشارة إلى معيار انتفاء سبب معقول للطلاق، هابعضكتفى امعايير له أصلاً، و

ذا طلق الزوج زوجته تعسفاً، كأن طلقها لغير إ": )1976القانون الأردني لسنة ( ) من134المادة (

) من القانون السوري: "إذا طلق الرجل زوجته، وتبين للقاضي 117والمادة ( سبب معقول ..."،

ونحاول التوصل إلى معايير محددة للطلاق  أن الزوج متعسف في طلاقها دونما سبب معقول...".

  التعسفي خاصة به.

  :المعايير العامة للتعسف في استعمال الحق
  عه للحق:هناك معياران للتحقق من مناقضة قصد الشارع من شر

، وذلك النية والباعث الذي بعث المكلف على التصرف في حقهيعتمد على والمعيار الذاتي: 

حجب الشمس سوره بقصد كمن يعلي قصد الإضرار بالغير،  الأول:من خلال أحد أمرين: 

قصد الاحتيال على أحكام  والثاني:، وليس له مصلحة في إعلاء سوره، والهواء عن جاره

   .لواهب ماله عند رأس الحول هبة صورية فراراً من الزكاةكاالشريعة، 
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والمفاسد  لحامصالالموازنة بين النظر في مآل التصرف وويقوم على المعيار الموضوعي: 

صاحب تفاهة مصلحة  الأول:ذلك من خلال أحد ثلاثة أمور: و المترتبة على التصرف بالحق،

تصرف صاحب الحق في حقه بطريقة تلحق  والثاني:لاحق بغيره، نسبة إلى الضرر الالحق 

 والثالث:الضرر بغيره، مع إمكانية تصرفه في حقه بطريقة أخرى لا تلحق ضرراً بغيره، 

   .)19(مةمع المصلحة العاصاحب الحق تعارض مصلحة 

  استخلاص معايير خاصة بالطلاق التعسفي
  :الآتيعلى النحو  التعسف في الطلاقيمكن تطبيق المعيارين المذكورين على 

قصد ستعمل المطلِّقُ الطلاقَ بأن يب أولاً: :ذلكو، المعيار الذاتي للتعسف في الطلاق

كأن  الطلاق بقصد ترتيب أثر لم يشرع له الطلاق،المطلِّق ستعمل أن يب وثانياً:بغيره،  الإضرار

  بعد موته. منعها من ميراثه بقصد ، يطلق زوجته حين احتضاره

تفاهة المصلحة الحاصلة من الطلاق ب أولاً: :وذلكف في الطلاق: المعيار الموضوعي للتعس

نتقال النساء والا زوجومثاله أن يكون المطلِّق ممن يهوى تيه، نسبة إلى الضرر المترتب عل

أن يكون للمطلق مصلحة ب وثانياً:تطليق زوجه والزواج بأخرى، بينهن، ولا يتم له ذلك إلا ب

لكنه يختار طريقاً لإنهاء الحياة الزوجية ول استحالة الحياة الزوجية، مثمعتبرة ومسوِّغٌ لطلاقه، 

ومثاله: أن يطلقها، حتى إذا اعتدت وقاربت عدتها على الإنتهاء راجعها أكبر ضرراً من غيره، 

تعارض مصلحة المطلِّق في طلاقه مع المصلحة بوثالثاً: ثم طلقها أخرى، ليطيل أمد عدتها، 

الزواج الذي يراد حلُّه قد أثمر عدداً من الأولاد، يؤدي الطلاق إلى إفقادهم ، مثل أن يكون العامة

المحضن الطبيعي والأساسي للتربية السليمة وهو الأسرة، ويجعلهم أكثر قابلية للانحراف 

  والجريمة في المستقبل، وهو ما يلحق أشد الضرر بالمجتمع. 

  تعسفي، على النحو الآتي:ومما سبق يمكن استخلاص معايير خاصة بالطلاق ال

وهذا المعيار يشمل حالة قصد المطلق الإضرار بغيره، وهو  أولاً: إنتفاء مسوغ مشروع:

ثم يوقع كراهية،  لاوفيها نزاع  لاكأن تكون الحياة الزوجية مستتبة مسوغ محرم غير مشروع، 

  من أهلها مثلاً.الانتقام بدافع  الطلاق إضراراً بالزوجةالزوج 

ضاً الطلاق الذي تتعارض فيه المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة، لأنه يمكن ويشمل أي

القول بشكل عام: إن الطلاق يتعارض مع المصلحة العامة، لأنه يهدم لبنة من لبناته، إلا إذا كان 
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أن استحالت الحياة الزوجية وتعين الطلاق حلاً بعد فشل كل طرق هناك مسوغ مشروع له، ك

ويأمن المجتمع ، يبني كل منهما حياة جديدةوأن يتفرقا،  في مثل هذه الحالة فضلالأإذ الإصلاح، 

، وبالتالي فمتى الفساد الكبير الذي كان سيلحق به نتيجة نشوء الأولاد في مثل تلك الأسرة لو بقيت

  كان الطلاق دون مسوغ مشروع تعارض مع المصلحة العامة ولا بد. 

تفاهة المصلحة الحاصلة من الطلاق نسبة إلى شمل حالة وهذه ت ثانياً: وجود مسوغ تافه:

بالإكثار من النكاح والطلاق،  النساء بينالانتقال شهوة للرجل كأن تكون يه، الضرر المترتب عل

ناتج عن الطلاق، وكأن يطلق المطلق تناسب مع الضرر اليلا وهو مسوغ تافه غير مشروع، 

  زوجته استجابة لرغبة زوجة أخرى له.

ق بين هذا المعيار وسابقه: أن المسوغ السابق هو غرض محرم في ذاته، أما في هذا والفر

  المعيار فهو غير محرم في ذاته لكنه تافه.

وذلك بأن يقصد أثراً من الآثار التي  ثالثاً: التحايل على مقصد الشارع من شرع الطلاق:

الغالب أن يكون قصده  رتبها الشارع على الطلاق، وليس هو الغرض الأساسي من شرعه، وفي

  من ذلك إلحاق الضرر بغيره، مثل بت الزوجة في مرض الموت لحرمانها من الميراث.

  :ضابط المسوغ المشروع
بعد أن خلصنا إلى تحديد معايير خاصة بالطلاق التعسفي، فإن السؤال الذي يتبادر إلى 

الرابطة الزوجية؟  الذهن بخصوص هذه المعايير: ما ضابط المسوغ المشروع الذي يجيز حل

  بحيث لا يعد الطلاق تعسفياً؟ 

يرى الزحيلي أنه لا يمكن وضع ضابط للمسوغ المشروع في الطلاق، لأن أسباب الطلاق 

إما موضوعية عامة مثل عدم الإنجاب، أو شخصية ذاتية مثل البغض وعدم كفاءة الزوجة وعدم 

الذاتية هي الغالبة، وهي أسباب لا يمكن التفاهم أو عدم التوافق في الطباع، والأسباب الشخصية 

ضبطها ولا إخضاعها إلى مقاييس واضحة يمكن القضاء فيها، ويخلص إلى القول إن التعسف في 

  . )20(الطلاق ينحصر في نطاق محدود جداً، لا يستحق كل هذا التضخيم في البحث وفي القوانين

انت كثير من أسباب الطلاق ولا نوافق على ما خلص إليه د. الزحيلي، ونرى أنه وإن ك

شخصية ذاتية، إلا أنه يمكن وضع ضوابط ظاهرة وواضحة للمسوغات المشروعة والمسوغات 

غير المشروعة، مثل أن يقال: كل طلاق لا يستنفد طرق الإصلاح يعد طلاقاً تعسفياً، لأنه حتى 
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فإذا تجاهل الرجل ولو كانت أسباب الطلاق شخصية ذاتية، فلا تمنع من استنفاد طرق الإصلاح، 

هذه الطرق أو تجاوزها، كان ذلك قرينة على تعسفه، ومثل الأخذ بتوصية لجنة الإصلاح من 

خلال ما عاينته من وقائع، وهل تعد الطلاق تعسفياً أم لا، وقد يظهر سبب غير معقول للطلاق 

وجة لشيء أو تثبته الوقائع فيعد قرينة على التعسف، مثل أن يعلق الزوج الطلاق على فعل الز

  امتناعها عنه.

وليس صحيحاً أنه لا يمكن الوقوف على المسوغات وتحديد مدى مشروعيتها ومعقوليتها، 

لأن هذه الأسباب وإن كانت ذاتية لا يمكن الحكم فيها بذاتها، إلا أنه يمكن الحكم على الوقائع 

وجود مسوغ معقول الناتجة عنها وانطباعات لجنة الإصلاح حين تتدخل، إذ قد يظهر بوضوح 

فَإِن خفْتُم  ﴿لحل الرابطة الزوجية أو عدم وجود مثل هذا المسوغ، وهو ما يشير إليه قوله تعالى: 

تْ بِها افْتَديما فهِملَيع نَاحفَلا ج اللَّه وددا حيمقحيث ربط جواز حل 229 :البقرة(﴾أَلاَّ ي ،(

  هور ما يخيف الجماعة أو الحاكم من عدم إقامة حدود االله.الرابطة الزوجية من خلال المخالعة بظ

  المبحث الثاني: حالات التعسف في الطلاق
يمكن تصور ثلاث حالات رئيسة للتعسف في الطلاق، وذلك بعدد المعايير التي استخلصناها 

له، وهذه الحالات هي: إيقاع الطلاق دون مسوغ مشروع، وإيقاع الطلاق لمسوغ تافه، وإيقاع 

لطلاق بقصد التحايل على مقصد الإسلام من شرعه، ويمكن دمج الحالتين الأوليين في حالة ا

  واحدة للتقارب بين المسوغ غير المشروع والمسوغ التافه.

وحيث إن الطلاق تصرف كما يكون إيجابياً قد يكون سلبياً، فإنه يمكن تصور حالة أخرى 

ق مع وجود المسوغ المشروع المقتضي للتعسف في الطلاق، تتمثل في الامتناع عن الطلا

لإيقاعه، وحيث إن حل الرابطة الزوجية كما يكون من الرجل قد يكون من المرأة، فإنه يمكن 

تصور حالة أخرى للتعسف في الطلاق، هي التعسف في المخالعة، إذا طالبت المرأة بالمخالعة أو 

عن الإجابة إليها مع وجود مسوغ ألجأت الزوج إليها دون وجود مسوغ مشروع، أو إذا امتنعت 

  مشروع لها.

إيقاع الطلاق دون وبالتالي، يمكن حصر حالات التعسف في الطلاق في أربع حالات، هي: 

والتحايل  الإمتناع عن إيقاع الطلاق مع وجود مسوغ مشروع،و ،أو لمسوغ تافه مسوغ مشروع
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ث كلاً منها في مطلب على مقصد الشارع من شرع الطلاق، والتعسف في المخالعة. ونبح

  مستقل.

  أو لمسوغ تافه عوشرمالمطلب الأول: إيقاع الطلاق دون مسوغ 
، كأن مشروع، مثل إيقاعه بقصد الانتقام مثلاً، وإيقاعه لمسوغ تافهمسوغ إيقاع الطلاق دون 

  يطلق زوجته استجابة لرغبة زوجة أخرى له.

ة المطلق مصلحالة الثانية: تفاهة الحالة الأولى: قصد الإضرار، وفي الحوجه التعسف في 

  ناتج عن الطلاق. الضرر الفاحش المقارنة ب

الأصل في الطلاق الحظر أم ويتعلق بالبحث هنا ما تناوله الفقهاء المتقدمون في مسألة 

  على قولين:في ذلك  واتلفحيث اخ الإباحة؟

هذا قول عامة الفقهاء: و ،حاجة، ويكره إن كان لغير الأصل في الطلاق الإباحةالقول الأول: 

   .)21(جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

وإليه ذهب ابن الهمام مخالفاً أكثر فقهاء ويباح للحاجة، الأصل في الطلاق الحظر،  القول الثاني:

وهي رواية عند الحنابلة ليس  ،)23(، وابن عابدين)22("والأصح حظره إلا لحاجة"مذهبه، يقول: 

   .)24(هبهمعليها مذ

  :أدلة القول الأول

لا جنَاح ﴿: قوله تعالى نحو، المبيحة للطلاقنصوص بعموم ال: أصحاب القول الأولاستدل 

اءالنِّس طَلَّقْتُم إِن كُملَيأن دون ووجه الدلالة: أن الآية الكريمة أباحت الطلاق ، )236(البقرة: ﴾ع

 ديث ابن عمر:ه مباح أيضاً ولو كان لغير حاجة، ونحو ح، مما يدلُّ أنلحاجةتُقيد الإباحة بكونه 

، دون أن يقيِّد الحل بوجود وصفه بالحلووجه الدلالة: أنه ، )25("أبغض الحلال إلى االله الطلاق"

طلق حفصة ثم أمره االله تعالى  ولأنه حاجة، ما يقتضي إباحته مطلقاً، ولو كان لغير حاجة، 

   .)27(على محظور، وكذا طلق كثير من أصحابه دون نكير ي ولا يقدم النب ،)26(بمراجعتها

  أدلة القول الثاني

 :النساء(﴾فَإِن أَطَعنَكُم فَلا تَبغُوا علَيهِن سبِيلاًبقوله تعالى: ﴿: أصحاب القول الثانياستدل 

غير  أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في"حديث بو ،نهى عنه لغير حاجةووجه الدلالة: أنه  ،)34

ولأن ووجه الدلالة: أنه حرم طلب الطلاق لغير حاجة. ، )28("ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة
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تحريم فيه قطعاً لمصالح النكاح وكفران نعمة وإيذاء لها ولأولاده منها من غير سبب، فيحرم ل

عنهم على  وأصحابه  رضي االله ولا يمكن أن يحمل طلاق النبي "يقول ابن عابدين: الإضرار. 

  .)29("بأن يكون لغواً وعبثاً، بل لا بد من سبب معتبر شرعاً ،فعله بلا سبب أصلاً
وسبب الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة: التعارض الظاهري بين النصوص في 

الموضوع، ومعارضة النصوص التي يفيد ظاهرها الإباحة مع أصل جلب المصالح ودرء 

معقول ومقبول هو مظنة للمفسدة والضرر اللاحق بالزوجة  المفاسد، لأن الطلاق دون سبب

  والأولاد والمجتمع.

كما تدل النصوص التي استدل بها أصحاب يحرم، حقيقية لغير حاجة  الطلاق نوالراجح: أ

في الطلاق من غير حاجة حقيقية مضادة لمقصد الشارع في جلب المصالح  لأنالقول الثاني، و

والإضرار محرم ، وإضرار تعسف وذلكمن شرع الطلاق،  هصدقممناقضة لودرء المفاسد، و

  .)30("لا ضرر ولا ضرار" :قوله  قطعاً، لعموم

وأما النصوص التي استدل بها الفريق الأول، والتي تُفيد بظاهرها إباحة الطلاق، دون أن 

الفريق تُقيد الإباحة بحال الحاجة، فهي نصوص عامة ومطلقة، بخلاف النصوص التي استدل بها 

الثاني، والتي تُقيد الإباحة بحال الحاجة، إذ هي نصوص خاصة ومقيدة، ومعلوم أن العام يحمل 

  على الخاص والمطلق يحمل على المقيد. 

  عوشرمالمطلب الثاني: الإمتناع عن إيقاع الطلاق مع وجود مسوغ 
المودة والسكن الأصل في الزواج دوامه واستمراره ما دام محققاً لمقاصده ومصالحه من 

لكن قد يحدث ما يحيد بالزواج عن تحقيق المقاصد والمصالح المتوخاة منه  والمعاشرة بالمعروف،

من و، يتعين حلُّه بالطلاق أو المخالعةإضراراً به، وفي حق أحد الزوجين حتى يصبح استمراره 

فِّراً، أو وجود عيب أو حبسه أو مرضه مرضاً منالزوج النزاع والشقاق، وغيبة أمثلة ذلك: وجود 

مع رغبة زوجته في مثل هذه الحالات عن إيقاع الطلاق الزوج ع اوامتن فيه يمنع الجماع،

  .المضرورة به، تعسف منه

بين  الموازنةموضوعي للتعسف عليها، إذ المعيار الانطباق  :حالةوجه التعسف في هذه الو

المترتبة على حله، تقضي بترجيح  والمصالح المصالح المترتبة على استمرار مثل هذا النكاح

 .المتضررالأخيرة، لأنه نكاح لا يحقق مقاصده الأساسية بالنسبة للطرف 
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الامتناع عن إيقاع الطلاق مع وجود المسوغ المشروع، إضرار محض بالطرف الآخر، و

إلى طلب كما أن القرآن الكريم حرم إلجاء الطرف الضار للطرف المضرور  ،والضرر محرم

ولا تَعضلُوهن لِتَذْهبوا ﴿كاح مع تحميله التبعات المادية المترتبة على ذلك، كما قال تعالى: حل الن

نوهتُما آتَيضِ مع19 :النساء(﴾بِب(.  

ومما يندرج تحت هذه الحالة امتناع الزوج عن إجابة طلب زوجته بالمخالعة، على الرغم 

في كثير من الأحيان، وبخاصة إذا كان ذلك قبل الدخول من رغبتها الشديدة في ذلك ورغبة أهلها 

وتبين استحالة نشوء حياة زوجية بينهما أو استحالة استمرارها، وفي كثير من الأحيان يستغل 

الزوج عدم وجود سبب من الأسباب الموجبة للتفريق في القانون، ويعمد إلى ترك زوجته معلقة 

إلحاق الضرر بها، غافلاً عن الوعيد الشديد على إمساك سنين طويلة، إمعاناً منه في إذلالها و

ولا تُمسكُوهن ضراراً لِتَعتَدوا ومن يفْعلْ ذَلِك فَقَد ظَلَم نَفْسه ولا ﴿الضرار في قوله تعالى: 

علَيكُم من الْكتَابِ والْحكْمة يعظُكُم بِه تَتَّخذُوا آيات اللَّه هزواً واذْكُروا نعمةَ اللَّه علَيكُم وما أَنزلَ 

يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّه وا أَنلَماعو اتَّقُوا اللَّه231بقرة: ال(﴾و(.  

  التحايل على مقصد الشارع من شرع الطلاقالمطلب الثالث: 
وع يمنع استمرار مقصد الشارع من شرع الطلاق أن يكون حلاً واقعياً إذا وجد مسوغ مشر

الحياة الزوجية أو استقرارها، والتحايل على هذا المقصد يتمثل في أن يتم استخدام الطلاق لترتيب 

بعض الآثار التي رتبها الشارع عليه تَبعاً، وليست هي الغرض الرئيس من شرع الطلاق، وفـي  

من صـور هـذا   الغالب يكون ذلك بقصد الإضرار بالغير، ونعرض في هذا المطلب لصورتين 

  التحايل ورد فيهما بخصوصهما أدلة شرعية:

  حرمان الزوجة من الميراثبقصد إيقاع الطلاق في مرض الموت أولا: 
   .)31(المرض الذي يغلب فيه موت صاحبه عادة ويتصل بموتهمرض الموت: هو 

أن يقدم المشرف على الموت على طلاق زوجته قاصداً وتتمثل الصورة موضع البحث هنا، ب

   بذلك منعها من الميراث، إذ بالطلاق ينحلُّ عقد النكاح الذي هو سبب التوارث بينهما.

فالشارع ، حتيال على قصد الشارع من شرعه للطلاقالا :صورةوجه التعسف في هذه الو

إنما شرع الطلاق لمصلحة، وهي أن يكون حلاً واقعياً لاستحالة الحياة الزوجية واستمرارها، 

وواضح أيضاً في هذه الصورة  لحرمان من الميراث،اهو لم يشرع له، داً آخر وهذا قصد منه قص
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ذلك أنه أوقع الطلاق دون مسوغ مشروع أو مصلحة، إذ لا يتصور له مصلحة، ، قصد الإضرار

فدلّ إيقاعه الطلاق في هذه الحالة، على  ،لإقدامه على الموت وإدباره عن الدنيا وتوليه عن ملذاتها

   رار بزوجته بمنعها من الميراث بعد موته.قصده محض الإض

 والتحايل على أحكام الشريعة محرم، كما أن قصد الإضرار بالغير محرم، وقد عامل أكثر

الفقهاء المطلقَ في هذه الحالة بنقيض مقصوده، حيث ورثوا مطلقته منه بعد موته، على ما نبين 

  مفصلاً في المطلب الثاني من المبحث الثالث.

  إيقاع الطلاق على وجه يطيل أمد العدّةاً: ثاني
أن يطلق زوجته التي دخل بها طلاقاً رجعياً فتعتد، حتى إذا قاربت عدتها أن تنتهي وذلك ب

راجعها ثم طلّقها مرة ثانية، حتى إذا اعتدت وقاربت عدتها على الإنتهاء راجعها ثم طلّقها الثالثة 

  طول من مدة العدة الواحدة.دة ألتستأنف عدة جديدة، فتكون اعتدت م

فالشارع ، حتيال على قصد الشارع من شرعه للطلاقالا :صورةوجه التعسف في هذه الو

إنما شرع الطلاق لمصلحة، وهي أن يكون حلاً واقعياً لاستحالة الحياة الزوجية واستمرارها، 

د أوقع فهو ق، ضرارقصد الإوأيضاً  ،تطويل مدة العدةهو لم يشرع له، وهذا قصد منه قصداً آخر 

  الطلاق عدة مرات، على نحوٍ يلحق الضرر بالمطلقة بتطويل العدة. 

وقد ولا شك أن قصد الإضرار بالغير محرم، وكذلك استخدام الأحكام لغير ما شرعت له، 

لَغْن وإِذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَبوردت هذه الصورة منهياً عنها في القرآن الكريم، يقول االله تعالى: ﴿

 :البقرة(﴾أَجلَهن فَأَمسكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولا تُمسكُوهن ضراراً لِتَعتَدوا

كان الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ثم ": الطبري عن السلف في تفسير ذلكويروي ، )231

لقها، حتى إذا ما كاد تخلو عدتها راجعها ولا يدعها، حتى إذا ما كاد تخلو عدتها راجعها ثم يط

  .)32("حاجة له فيها، إنما يريد أن يضارها بذلك

 :أتبعه بتوعدات متتابعة﴾ ولا تُمسكُوهن ضراراً لِتَعتَدواعن الضرار بقوله: ﴿ بعد أن نهىو

لَّه هزواً واذْكُروا نعمةَ اللَّه علَيكُم وما أَنزلَ ومن يفْعلْ ذَلِك فَقَد ظَلَم نَفْسه ولا تَتَّخذُوا آيات ال﴿

يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّه وا أَنلَماعو اتَّقُوا اللَّهو بِه ظُكُمعي ةكْمالْحتَابِ والْك نم كُملَيالبقرة(﴾ع: 

231(.   
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  المطلب الرابع: التعسف في المخالعة
همام من الحنفية المخالعة بأنها: "إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع"، ويعرفهـا  يعرفُ ابن ال

"، ويعرفُهـا الشـربيني مـن    على طلاقها بذل المرأة العوض: "من المالكية بأنها ابن رشد الحفيد

، "لجهة الزوج، بلفظ طـلاق أو خلـع   ، راجعٍمقصود بين الزوجين، بعوضٍ فرقةٌالشافعية بأنها: "

ه بعوضٍامرأتِ الحنابلة بأنه: "فراقُفه ابن مفلح من وعر بألفاظ 33(""مخصوصة(.  
ويمكن تعريف المخالعة تعريفاً مبسطاً يفي بغرضنا في هذا البحث، بأنها: "الطلاق مقابـل  

الزوجة بدفع عوض لزوجها في مقابل أن يطلقها،  حيث تقومعوض مالي تبذله الزوجة لزوجها"، 

فَإِن خفْتُم أَلاَّ يقيما حدود اللَّه فَلا جنَاح علَيهِما فيمـا   ﴿ملة، لقوله تعالى: وهي مشروعة في الج

تْ بِهولحديث امرأة ثابت بن قيس الآتي.229 :البقرة(﴾افْتَد ،(  

والحكمة من مشروعية المخالعة إفساح المجال للمـرأة للانحـلال مـن حيـاة زوجيـة لا      

رر بالرجل فيما أنفقه من أموال لإنشاء تلك الحياة، فكما أفسح الإسـلام  ترتضيها، دون إلحاق ض

المجال للرجل أن يطلق ويخسر التكاليف المالية في مقابل ذلك، أتاح للمـرأة سـبيلاً أن تطلـب    

المخالعة في مقابل أن تتحمل التكاليف المالية، وذلك في غاية العدل ومنتهى المصلحة والكمال في 

  التشريع.

كل ما قيل عن حالات التعسف في الطلاق، يمكن أن يقال عن حـالات تقابلهـا مـن    وإن 

  التعسف في المخالعة، لأن التعسف كما يكون من الرجل فإنه قد يكون من المرأة.

ومن ذلك طلب المخالعة دون مسوغ أو لمسوغ تافه، وقد ورد نهي شديد عن ذلك في قوله 

" :34("غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في(.  

وقد حدد القرآن الكريم ضابط ما يكون مسوغاً مشروعاً لطلب المخالعة، وذلك في قوله 

  ). 229 :البقرة(﴾فَإِن خفْتُم أَلاَّ يقيما حدود اللَّه فَلا جنَاح علَيهِما فيما افْتَدتْ بِه ﴿تعالى: 

رين أن حدود االله هي حقوق كل من الزوجين على الآخر، والمقاصد ويذكر أكثر المفس

المرجوة من النكاح، وأن الخوف من عدم القيام بهذه الحقوق والمقاصد، قد يكون سببه من جهة 

الزوجة بغض شديد لا تملك له المرأة دفعاً، وقد يكون سببه من جهة الزوج عيب مستحكم في 

، فقد لهما جميعاً فكان الخوف حاصلاًالحقوق الزوجية، يقول الرازي: "المرأة لا يمكن معه القيام ب

يكون ذلك السبب منها لأمر يتعلق بالزوج، ويجوز أن تكره المرأة مصاحبة ذلك الزوج لفقره أو 
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من معصية االله في أن لا  لقبح وجهه، أو لمرض منفر منه، وعلى هذا التقدير تكون المرأة خائفةً

في بعض  من معصية االله تعالى من أن يقع منه تقصير الزوج خائفاً تطيع الزوج، ويكون

  .)35("حقوقها

أن امرأة ثابت بن قيس أتت ث ابن عباس: ذلك بمثال عملي في حدي وقد أوضح النبي 

، فقالت: يا رسول االله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره النبي 

: قالت: نعم، قال رسول االله  "،أتردين عليه حديقته؟": سول االله الكفر في الإسلام، فقال ر

  .)36("اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"

وقد تتعسف الزوجة تعسفاً سلبياً، وذلك إذا كانت هي سبب الإضرار بالزوج أو سبب تخلف 

بة طلب مقاصد النكاح في حقه، أو تخلفت عن القيام بواجباتها الزوجية، وامتنعت مع ذلك عن إجا

الزوج بالمخالعة مع إعفائه من الأعباء المالية المترتبة على حل النكاح، لتلجئه إلى الطلاق 

وتحمل تبعاته المالية. وفي المقابل قد يتعسف الزوج في عدم قبول طلب الزوجة بالمخالعة، مع 

  كونه المتسبب لها بالأذى والضرر.

  الطلاقالمبحث الثالث: الجزاء المترتب على التعسف في 
، والجزاء الجزاء على التعسف في استعمال الحق نوعان: جزاء أخروي وجزاء دنيوي

  الدنيوي له أنواع، ونبحث ذلك كله بالتطبيق على التعسف في الطلاق في المطالب الآتية:

  التعسف في الطلاقخروي والجزاء الدنيوي على الأ جزاءالالمطلب الأول: 
  :عسف في الطلاقالجزاء الأخروي على التأولاً: 

، وذلك إذا ثبت على المتعسف ترتب الإثم والعقاب في الآخرة: الجزاء الأخرويالمقصود ب

قصد الإضرار أو التحايل على أحكام الشريعة، وهذا ما تمتاز به الشريعة على القوانين الوضعية، 

  إذ ترتب جزاء أخروياً على البواعث والنيات غير المشروعة.

والظلم والإضرار، كما فيه م يولِ عناية لبيان حكم وتفصيله ومنع التعسف ل كريمالقرآن الو

ترغيباً وترهيباً، حتى على وجه الخصوص، لطلاق فعل في موضوعات الأحوال الشخصية وفي ا

إنه ليبين الحكم من أحكام الطلاق بكلمات معدودات ثم يتبعها بكلام طويل مرغباً في التزام ذلك 

  تنكّبه والتعسف فيه. محذّراً منوالحكم 
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أما الترغيب، فلم تتكرر آيات مناداة المؤمنين ومناداتهم باسم الإيمان وحثهم على العمل 

بمقتضاه وبمقتضى تقوى االله والإحسان وبمقتضى نعمة االله على المؤمنين، كما تكررت في 

آمنُوا إِذَا نَكَحتُم الْمؤْمنَات ثُم  يا أَيها الَّذين: ﴿هاأحكام الطلاق، وأمثلة هذا كثيرة، من بيانمواضع 

نوها ، ﴿)49 :الأحزاب(...﴾طَلَّقْتُمم نكْتُمي أَن نلُّ لَهحلا يو وءقُر هِنبِأَنفُس نصبتَرطَلَّقَاتُ يالْمو

واذْكُروا نعمةَ اللَّه  ﴿، )228 :البقرة(﴾  الآخرِ خَلَقَ اللَّه في أَرحامهِن إِن كُن يؤْمن بِاللَّه والْيومِ

اللَّه وا أَنلَماعو اتَّقُوا اللَّهو بِه ظُكُمعي ةكْمالْحتَابِ والْك نم كُملَيلَ عا أَنزمو كُملَيع ءبِكُلِّ شَي 

يمل231 :البقرة(﴾ع(،﴿لِلتَّقْو بفُوا أَقْرتَع أَنو لُونما تَعبِم اللَّه إِن نَكُميلَ با الْفَضولا تَنسى و

يرص242-228 :البقرة(﴾ب( ،﴿ اللَّه تَّقي نمرِ ومِ الآخوالْيو بِاللَّه نؤْمي كَان نم ظُ بِهوعي ذَلِكُم

 :الطلاق(﴾ ب ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه) ويرزقْه من حيثُ لا يحتَس2يجعلْ لَه مخْرجاً (

2-3.(  

مجيء آيتين عن الصلاة في ضمن آيات الطلاق، على من الملاحظات الجديرة بالتأمل: و

... لَهن فَرِيضةًلا جنَاح علَيكُم إِن طَلَّقْتُم النِّساء ما لَم تَمسوهن أَو تَفْرِضوا  ﴿نحوٍ ملفت للإنتباه: 

) ينتقَان وا لِلَّهقُومطَى وسالْو لاةالصو اتلَولَى الصظُوا عافاناً 238حكْبر الاً أَوفَرِج فْتُمخ فَإِن (

) ونلَمتَكُونُوا تَع ا لَمم كُملَّما عكَم وا اللَّهفَاذْكُر نتُم239فَإِذَا أَم ينالَّذو ( ونذَريو نْكُمم نفَّوتَوي

المعنى  ، وكأن)240-236 :البقرة(...﴾أَزواجاً وصيةً لأَزواجِهِم متَاعاً إِلَى الْحولِ غَير إِخْراجٍ

فلن يحافظ على عماد الدين وهي الصلاة، ومن حافظ  ،الطلاقِ أحكامراعِ من لم يفي ذلك: أن 

  .يضار يظلم ولا يتعسف ولاولا  لتزم أحكام الطلاقي به أن ي، فحرعلى عماد الدين حقاً

 ﴿ الترهيب، لم يتكرر بهذه القوة والتتابع والشدة كما تكرر في آيات الطلاق، نحو:كذلك و

ونالظَّالِم مه لَئِكفَأُو اللَّه وددح دتَعي نما ووهتَدفَلا تَع اللَّه وددح لْكت،﴾ ﴿ تا ونُهيبي اللَّه وددح لْك

ونلَمعمٍ يلِقَو،﴾ ﴿ اتذُوا آيلا تَتَّخو هنَفْس ظَلَم فَقَد لْ ذَلِكفْعي نموا وتَداراً لِتَعرض نكُوهسلا تُمو

  ).1:الطلاق(﴾فْسهومن يتَعد حدود اللَّه فَقَد ظَلَم نَ، ﴿)231-228 :البقرة(﴾اللَّه هزواً

بيان أحكام الطلاق أنه أعقب  :في سورة الطلاقمن الملاحظات الجديرة بالتأمل أيضاً و

بيان أعقب ، و)8 :الطلاق( ن قرى عتت عن أمر ربها ورسله فعذبت عذاباً شديداًبالحديث ع

ديارِهم وهم أُلُوفٌ حذَر  أَلَم تَر إِلَى الَّذين خَرجوا من﴿ بقوله:أحكام الطلاق في سورة البقرة، 



 
 
 
 
 
 
 

  2014عشر، العدد الأول، يناير ثامنالمجلد ال، مجلة جامعة الأقصى، أيمن الدباغد. 
  

81 
 

ماهيأَح وتُوا ثُمم اللَّه مفَقَالَ لَه توإن المعنى في ذلك: تحذير الناس ، وكأن )243 :البقرة(﴾الْم

  االله تعالى في الطلاق، أن يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم. أوامر واخالف

بين خفي اً: أن المضارة في الطلاق أمر والسبب في هذه العناية الشديدة ترغيباً وترهيب

الزوجين، يتعذر إثباته أمام القضاء لينتصف للمظلوم من الظالم، وغالباً ما يستغل الرجل هذا 

الحق  لغير ما شرع له، ومن العسير أن يثبت تعسفه فيه أمام القضاء، لأنه قد يدعي ما يشاء، 

وإن كان الشارع ه، مضارووتترتب عليه آثاره وحتى لو ثبت تعسفه، فإن طلاقه ينفذ في الغالب 

الحكيم قد خفف من هذه المضار بفرض الجزاء الدنيوي، إلا أن المضار سيبقى منها آثار لا 

تزول مدى الدهر، ولذلك جاء الجزاء الأخروي والتشديد فيه ليردع من تسول له نفسه إساءة 

ضمان استمرارها، وتضييق سبل هدمها ، وذلك بالإضافة إلى أهمية الأسرة واستعمال حق الطلاق

  .وأسباب انتهائها

  :الجزاء الدنيوي على التعسف في الطلاقثانياً: 
الجزاء الدنيوي يكون على نتيجة التصرف التعسفي وما آل إليه من إضرار بالغير، سواء 

عقوية وهو ال الجزاء التعزيري: ثلاثة أنواع:هو على كان المتعسف قاصداً للضرر أو لا، و

، في كل معصية لم يرد فيها حد مقدر من الشارع، كتعزير المحتكر القاضيإلى  االموكول تقديره

قد ذكر الدريني ثلاثة أنواع للجزاء العيني في و الجزاء العيني:و. إذا امتنع عن بيع سلعته

 الإجبار على إيقاع، وإبطال نكاح التحليلمثل إبطال التصرف، التصرفات القولية، هي: 

مثل إجبار المحتكر على البيع بثمن المثل، وسلب الحق في التصرف، مثل حرمان ، التصرف

ويمكن أن نضيف نوعاً رابعاً: هو إبطال بعض آثار التصرف مع ، السفيه من التصرف في ماله

بتعويض  الجزاء التعويضي:وتصحيح التصرف نفسه، مثل توريث المبتوتة في مرض الموت. 

   .)37(به ضرر مادي أو معنوي جراء التعسف مالي عادل لمن نزل

والجزاء التعزيري له علاقة بفقه الجنايات ولا كلام لنا فيه في هذا البحث، وقد نبه بعض 

ولها، أي للزوجة، التطليق على الزوج بالضرر وهو ما "الدسوقي: الفقهاء المتقدمين عليه، يقول 

ويؤدب على ...، ذلك، وسبها وسب أبيهالا يجوز شرعاً، كهجرها بلا موجب مشروع، وضربها ك

  ونفصل الكلام في الجزاءين العيني والتعويضي. .)38("ذلك زيادة على التطليق
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  التعسف في الطلاقعيني على ال جزاءالالمطلب الثاني: 
، وسلب الحق في إبطال التصرفالجزاء العيني على التعسف في الحق، أربعة أنواع: 

 ، وإبطال بعض آثار التصرف مع تصحيح التصرف نفسه.التصرف جبراً إيقاعالتصرف، و

والملاحظ أن الشارع لم يرتب على الطلاق التعسفي النوعين الأول والثاني من الجزاء 

العيني: فهو لم يرتب النوع الأول، وهو إبطال التصرف بالكلية، فمثلاً لم يبطل الشارع طلاق 

  هذا الطلاق، وهو المنع من الميراث.المبتوتة في مرض الموت، وإن كان أبطل أحد آثار 

وقع مهما  ،فإذا أوقع الزوج الطلاق مريداً إياهويرى الدريني أن ذلك ناحية تعبدية، يقول: "

كانت الدوافع إليه، وينصرف سد الذريعة لا إلى إبطال هذا التصرف لأنه قام الدليل على وجوب 

بل إلى الحيلولة دون تحقيق القصد غير  وقوع الطلاق في كل حال لما فيه من الناحية التعبدية،

المشروع أو المصلحة غير المشروعة التي توخاها المريض مرض الموت وهو حرمانها من 

الإرث، وهذا قد قام الدليل على وجوب إبطاله لمناقضة قصد الشارع في كل تصرف يراد به 

  .)39("إسقاط واجب أو تحليل محرم

رع قصد إلى ربط انحلال الزواج بوصف ظاهر والسبب في ذلك واالله أعلم: أن الشا

منضبط، هو التلفظ بلفظة الطلاق بإرادة حرة مختارة، لا ببواعث ذاتية ومقاصد خفية دفعت إلى 

ذلك التلفظ، لأن موضوع انحلال الرابطة الزوجية أخطر من أن يربط ببواعث ذاتية خفية لا 

التلفظ بالطلاق كل قيمة، ولا يكون هناك تنضبط، ويسهل ادعاء وجودها أو عدمه، وبالتالي يفقد 

حد واضح فاصل بين الرابطة الزوجية وانحلالها، وهو أمر خطير يتعلق بالأعراض والمعاشرة 

  الزوجية والأُسر.

وقد يعترض على هذا بإبطال بعض الفقهاء للطلاق البدعي، حيث اختلف الفقهاء في وقوعه 

الثاني: ، والفقهاء من المذاهب الأربعة وأكثر التابعينعامة وهو قول ، لأول: أنه يقععلى قولين: ا

   .)40(وهو قول ابن تيمية وابن القيم والظاهرية وبعض التابعين، أنه لا يقع

وكذلك طلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد يقع، على الراجح وفق قول بعض 

عامة أهل خلافاً لم، وبعض التابعين، ذهب ابن تيمية وابن القيهو ما والفقهاء، طلقة واحدة رجعية. 

  .)41(العلم
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 كان الطلاق على عهد رسول االله أي أنه يتم إبطال طلقتين منه، لحديث ابن عباس: "

: إن الناس قد بن الخطاب فقال عمر ،طلاق الثلاث واحدة ،وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر

  .)42("فأمضاه عليهم !همكانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليقد استعجلوا في أمر 

والجواب على ذلك: أن الطلاق البدعي خارج عن موضوع التعسف أصلاً كما بينا سابقاً، 

  وكذلك طلاق الثلاث بلفظ واحد، وطلاق المدهوش والسكران ونحو ذلك.

وكذلك لم يعمل الشارع في التعسف في الطلاق النوع الثاني من الجزاء العيني، وهو سلب 

رف، فلا يجوز نقل حق الطلاق إلى القاضي وحصره فيه، بحيث لا يقع إلا أمام الحق في التص

القاضي وبموافقته إذا اقتنع بمسوغ مشروع له، بحجة منع إساءة استعمال الرجل لحقه في 

) منه أنه: 30الطلاق، وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية التونسي بذلك فعلاً، وقرر في الفصل (

. وذلك أن سلب الرجلِ حقَّ إيقاع الطلاق، ونقلَ هذا الحق )43(دى المحكمة""لا يقع الطلاق إلا ل

بالكلية إلى القاضي، يزيد من تعقيد المشكلة ولا يحلها، لأن أسباب الطلاق قد تكون نفسية أو 

بسبب عيب أو سلوك لا يمكن الاطلاع عليه ويتعذر إثباته أمام القضاء، والخوض فيه ينطوي 

ضحٍ لأسرار، مما يلحق أكبر الضرر بأحد الطرفين أو بكليهما، ثم إن على كشف لأستار وف

القضاء ينظر فيما هو حق وظلم، والمسألة في الحياة الزوجية ليست حقوقاً حديةً بقدر ما هي 

  . )44(صلاحية هذه الحياة للاستمرار أو عدم صلاحيتها، وهذا أمر لا يملكه القاضي

  أنواع الجزاء العيني للطلاق: والحاصل أن الشارع اعتد بنوعين من

توريث المبتوتة في  الأول: إبطال أثر من آثار الطلاق مع تصحيح الطلاق نفسه، مثل:

  . )46(،  فيمن قصد تطويل العدةالبناء على العدة السابقة، ومثل: )45(مرض الموت

الزوج  إيقاع الطلاق جبراً، في حال امتنعالتصرف، ويتمثل في  الإجبار على إيقاعوالثاني: 

في  منح القاضي سلطة التفريق بين الزوجينعن إيقاعه مع وجود مسوغ مشروع له، ومثال ذلك: 

  بعض الحالات، كالنزاع والشقاق. 

  ونبحث الأمثلة المذكورة على كل نوع من النوعين:

  توريث المبتوتة في مرض الموتأولاً: 
ترثه إن مات في  ، أنهاياًرجعزوجته  على أن المريض مرض الموت إذا طلقالفقهاء اتفق 

عدتها، لأنها زوجته يقدر على مراجعتها متى شاء في عدتها، وأنه إذا مات بعد عدتها لم ترثه 
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أما إذا طلقها  لانقطاع علائق الزوجية بانتهاء العدة، ولا تهمة له في قصده في الطلاق الرجعي،

طلاق يقع العلى أن  وااتفقفقد ة، بائناً وكانت مدخولاً بها، ودون طلبٍ منها أو رضى أو مخالع

أنها لا الأول:  على قولين: ، فقد اختلفوا فيهتوريثها، إلا الأثر المتعلق بوتترتب عليه جميع آثاره

 اختلفهو قول أكثر الفقهاء، وأنها ترثه، ووالثاني:  والظاهرية، ترثه مطلقاً، وهو مذهب الشافعية

 ،اأنها ترثه إذا توفي في العدة ولا ترثه إذا توفي بعدهفذهب الحنفية إلى  على ثلاثة آراء: هؤلاء

وذهب المالكية إلى أنها ترثه مطلقاً توفي في  وذهب الحنابلة إلى أنها ترثه ما لم تتزوج بآخر،

  .)47(العدة أو بعدها تزوجت بآخر أم لا

ب استدل الذين منعوا ميراثها بأن علائق الزوجية انقطعت بينهما بالطلاق، فانتفى سبو

الميراث كما لو كان الطلاق زمن الصحة، بخاصة وأنه ترتبت في حقه جميع آثار هذا الطلاق 

واستدل الذين قالوا بتوريثها بتوريث عثمان رضي االله عنه تماضر بنت  فلا يرثها لو ماتت قبله.

الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرضه فبتّها، واشتهر ذلك في 

ولأنه أراد المضارة بها وإبطال حقها بعد تعلقه بماله فلا يصح،  ،ة دون نكير فكان إجماعاًالصحاب

   .)48(كما لو وهب كل ماله أو تبرع لبعض الورثة في مرض موته

مثل واحتج الحنفية: بأن سبب الميراث هو النكاح، وهو باق في العدة في حق بعض الآثار 

نكاح أربعة سواها، فجاز أن يبقى في حق إرثها منه،  حرمة التزوج وحرمة نكاح الأخت وحرمة

واحتج الحنابلة: بأن سبب  دفعاً للضرر عنها، ولا يمكن بعد انقضاء العدة لعدم بقاء النكاح أصلاً،

توريثها فراره من ميراثها، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة، وإنما منعناه إذا تزوجت، لأن 

واحتج المالكية: بأن سبب توريثها فراره من ميراثها، ولا يزول ، ينالمرأة الواحدة لا ترث زوج

  .)49(تماضر بعد العدةلعثمان بتوريث بانقضاء العدة أو تزوجها، و

) المعمول به في المحاكم الشرعية 1976ولم ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة (

نص القانون على حالة، يعد إحالة  للضفة الغربية على توريث المبتوتة في مرض الموت، وعدم

  ) من القانون المذكور. 183على مذهب أبي حنيفة فيها، وفق المادة (

مذهب المالكية، وذلك أن الباتَّ امرأته في مرض الموت قصد الإضرار بها بمنعها  والراجح
زوجت من الميراث، فيجازى على تعسفه بعدم إنفاذ ما قصده من ضرر، ولو انتهت العدة أو ت

وهو قصده منعها من الميراث، موجود على كل  ،بآخر، لأن المعنى الذي رتبنا الجزاء لأجله
  .حال
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  البناء على العدّة السابقةثانياً: 
راجعها قبل انقضاء يطلقها ثم يبالتطليق على وجه يطيل أمد العدة، بأن  قد يتعسف الرجل

قطع العدة الأولى : هل تفي حكم المراجعةقد اختلف الفقهاء ، وطلقها من غير مسيسيعدتها، ثم 

  على العدة الأولى، على قولين رئيسين:أو تبني  عدة جديدةالمطلقة تستأنف و

جب عدة، ت أنها تبني على العدة الأولى، لأن الرجعة لم يتصل بها دخول، فلاالقول الأول: 

  .  )50(نابلة في روايةالشافعية في القديم والحوبه قال كما لو نكحها ثم طلقها قبل الدخول، 

أنها تستأنف مطلقاً، لأنه طلاق في نكاحٍ مدخولٍ بها فيه، فأوجب عدة كاملة  القول الثاني:و

والشافعية والحنابلة  والمالكية الحنفيةوبه قال أكثر أهل العلم  كما لو لم يتقدمه طلاق،

  . )51(وغيرهم

قصد ضرار بالزوجة، ومن لأن فعله مظنة القصد السيء إلى الإ، القول الأول راجحوال

وهو قول مبني على أمر ظاهر منضبط يمكن  ،المضارة عاملناه بنقيض قصده ورددنا عليه تعسفه

الوقوف عليه، هو مظنة وجود ذلك القصد السيء، والأمر الظاهر المنضبط هو حصول المراجعة 

  . غير مسيس منتطليقها مجدداً بعد المراجعة ، ثم من الطلاق السابق قبل انقضاء عدتها

  منح القاضي سلطة التفريق بين الزوجينثالثاً: 
قد يكون سلبياً من الزوج، بامتناعه عن التطليق مع وجود دواعيه، بأن  التعسف في الطلاق

كغيبته أو حبسه  ،من الزوج تتضرر باستمراره، بسببٍوتتخلف مقاصد النكاح بالنسبة إلى الزوجة 

  أو عيب غر به زوجته.

دفعاً لتعسف ت، شارع سلطة للقاضي أن يفرق بين الزوجين في مثل هذه الحالاقد جعل الو

  الأعباء المالية المترتبة على التفريق.ه ليتحم، مع الطرف المضار

اختلف الفقهاء ، حيث هذا التفريق، وهو التفريق للنزاع والشقاق مثال علىبحث نكتفي هنا بو

  على قولين: ،في أنه هل للقاضي التفريق جبراً على الزوج

وإنما يبعث حكمين للإصلاح، وإليه ذهب الحنفية والشافعية قاضي ذلك أنه ليس للالقول الأول: 

إِن يرِيدا إِصلاحاً  ﴿ وحجتهم: أن مهمة الحكمين الإصلاح وليس التفريق، والحنابلةِ والظاهريةُ

منَهيب فِّقْ اللَّهوج والمال حق للزوجة، وهما رشيدان فلا ولأن البضع حق للزو )،35 :لنساء(ا﴾اي

   .)52(يولى عليهما إلا بوكالة منهما
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طلّق عليه، وإليه ذهب أبى فإن  ،بالتطليق إن ثبت الضررأن يأمره لقاضي لأن  القول الثاني:

ولا  ،وحجتهم: تشبيه الحكمين بالسلطان، والسلطان يطلّق بالضرر عند مالك إذا تبين، المالكية

الولاية على الرشيد عند امتناعه من أداء الحق، كما يقضى الدين عنه من ماله إذا يمنع أن تثبت 

فإن كان الظلم من الزوج فرقا بغير شيء، وليس لهما أن يأخذا "يقول ابن عبد البر:  ،)53(امتنع

من الزوجة شيئاً على أن يطلقها، وقد قيل ذلك جائز، وإن كان الظلم منها أخذ منها ما رأياه، 

   .)54("خلعاً وفرقا بينهما وكان

مذهب المالكية، لمنع الشريعة الضرر والضرار والتعسف، وسعيها إلى إزالة هو  الراجحو

بإضراره وامتناعه  ،آثاره وتعويض المضرور عما وقع به من ضرر جراء تعسف الطرف الآخر

  عن التصرف في حقه، فيجبره القاضي ويلزمه التعويض عن الضرر.

وضوع منح القاضي سلطة التفريق بين الزوجين لأسباب مخصوصة، مثل ومما يتصل بم

الغيبة والنزاع والشقاق، موضوع منح القاضي سلطة إجابة طلب الزوجة للخلع، ولو دون وجود 

سببٍ من الأسباب المنصوصة للتفريق في القوانين، ولو دون رغبة الزوج أيضاً، وهو موضوع 

كبيراً ولا يزال، فيما يعرف بقانون الخلع، والذي تم سنّه في  ثار في العقد الأخير وأثار جدلاً

م، ولا يزال مطبقاً إلى الآن، وجرت محاولات لسنه في الأردن بعد ذلك، دون 2000مصر عام 

النجاح في ذلك بسبب المعارضة الشديدة من علماء الدين هناك. ومؤخراً وبتاريخ 

ء الشرعي في فلسطين، عن بدأ تطبيق قانون م، أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضا30/8/2012

الخلع القضائي الفلسطيني، والذي يعطي المرأة الحق في المطالبة بفسخ عقد الزواج قبل الخلوة 

  الشرعية.

ولا مجال هنا للخوض في حجج المؤيدين للقانون المذكور والمعارضين له، غير أننا نرى 

مرأة من الظلم والضرر الكبيرين الناتجين عن تعسف أن مثل هذا القانون يسهم في التخفيف عن ال

الرجل بالامتناع عن المخالعة رغم تبين استحالة الحياة الزوجية، ويمنعه من إمساك المضارة، 

  وأن يذر زوجته معلقة سنين طويلة، بدافع الانتقام أو الرغبة في إلحاق الضرر البالغ بها وبأهلها.

  التعسف في الطلاقي على تعويضال جزاءالالمطلب الثالث: 
هناك موضوعان يطرحهما الباحثون المعاصرون في العادة، حين يتناولون موضوع الجزاء 

التعويض عن الطلاق ، وموضوع متعة الطلاقالتعويضي على الطلاق التعسفي: موضوع 
  التعسفي.
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  :متعة الطلاقأولاً: 
فات التي وردت عند بعضهم: لم يتجه أكثر الفقهاء إلى تعريف متعة الطلاق، ومن التعري

تعريف عليش من المالكية لها بأنها:"ما يؤمر الزوج ولو عبدا بإعطائه للمطلقة ليجبر به ألم 

وتعريف الشربيني من الشافعية بأنها: "مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة ، )55(فراقها"

يفاً عاماً يتجاوز أكثر الخلافات ، ويمكن تعريفها تعر)56(في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط"

  الفقهية المتعلقة بأحكامها بأنها: مال يدفعه الزوج لزوجته عند الطلاق. 

لا جنَاح علَيكُم إِن طَلَّقْتُم النِّساء ما لَم تَمسوهن أَو تَفْرِضوا لَهن فَرِيضةً قال تعالى: ﴿

عِ قَدوسلَى الْمع نوهتِّعمويننسحلَى الْمقّاً عح وفرعتَاعاً بِالْمم هررِ قَدقْتلَى الْمعو هالبقرة: (﴾ر

  .)241البقرة: (﴾ولِلْمطَلَّقَات متَاع بِالْمعروف حقّاً علَى الْمتَّقينتعالى: ﴿ قال، و)236

أو تجب في  ،أو تستحب ،وقد اختلف الفقهاء في حكم متعة المطلقة، أنها تجب لكل مطلقة

الطلاق قبل الدخول وقبل قول الحنفية والحنابلة بوجوبها حال ، مثل دون غيرها أحوال مخصوصة

   .)57(تسمية مهر

ولا يعنينا الخوض في الخلاف المذكور وأدلة كل قول، لأن متعة الطلاق لا علاقة لها 

من أقوال الفقهاء فيها بخصوص التعويض عن ضرر التعسف في الطلاق، لأنها على أي قول 

تُعد نوعاً من التعويض عن الضرر المتوقع الحاصل من كل طلاق يوقعه الرجل، سواء أكان 

طلاقاً تعسفياً أم طلاقاً له موجباته المعقولة ومسوغاته القوية، وفي هذا ينقل رشيد رضا عن 

هذه المتعة: إن في هذا الحكمة في شرع  قال الأستاذ الإمام مبيناً": ، فيقوللإمام محمد عبدها

الطلاق غضاضة وإيهاما للناس أن الزوج ما طلقها إلا وقد رابه منها شيء، فإذا هو متعها متاعا 

حسنا تزول هذه الغضاضة ويكون هذا المتاع الحسن بمنزلة الشهادة بنزاهتها، والاعتراف بأن 

لأن االله تعالى أمرنا أن  ،فيها أي: لا لعلة ،أي: لعذر يختص به، لا من قبلها ،الطلاق كان من قبله

نحافظ على الأعراض بقدر الطاقة، فجعل هذا التمتيع كالمرهم لجرح القلب لكي يتسامع به الناس، 

 ،أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها إلا لعذر، وهو آسف عليها معترف بفضلها فيقال: إن فلاناً

    .)58("أنه رأى عيبا فيها أو رابه شيء من أمرها لا

وبالتالي فإن متعة الطلاق ليست تعويضاً عن الطلاق التعسفي، لأن المتعة واجبة أو مندوبة 

بمعزل عن وجود التعسف في الطلاق أو انعدامه. وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين ربط 
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على تساعد تعة الطلاق موضوع متعة الطلاق بالطلاق التعسفي من وجه آخر، من حيث إن م

، إذ تمثل التزاماً مالياً على الرجل، يدعوه إلى التروي قبل الطلاق قبل وقوعهدرء التعسف في 

والربط على هذا النحو له وجه من  ،)59(استنفاد وسائل الإصلاح الممكنةإيقاع الطلاق وإلى 

المنطق معقول، ولكن هذا المعنى ليس مخصوصاً بنظام المتعة، بل هو متحقق في نظام المهر 

 الرجل المالية، فلا معنى لإفراد المتعة دون غيرها في إفادة هذا المعنى. وغيره من التزامات

  :ثانياً: التعويض عن الطلاق التعسفي
، إلى فريقين: فريق يرى حكم التعويض عن الطلاق التعسفياختلف الفقهاء المعاصرون في 

  مشروعية التعويض عن الطلاق التعسفي، وفريق لا يرى مشروعية هذا التعويض.

  .مصطفى السباعي. عبد الرحمن الصابوني، د.دن ذهب إلى مشروعية هذا التعويض: ومم

وأهم ما استندوا إليه: أن الطلاق التعسفي ضرر، والضرر يستوجب التعويض، ولأنه كمـا  

  .  )60(أن  أن الزوجة تدفع مقابلاً للخلع، كذلك الزوج يجب أن يدفع مقابلاً للطلاق

التعويض والاكتفاء بنظام المتعة: أبو زهرة، د. محمـد  وممن ذهب إلى عدم مشروعية هذا 

  الزحيلي، بدران أبو العينين، د. نور الدين عتر، د. محمود السرطاوي، د. عمر الأشقر.

وأهم ما استندوا إليه: صعوبة إثبات التعسف في الطلاق أو عدمه، لأنه في الغالب يتعلـق  

ا، وقد يؤدي ذلك إلى كشف أسرار حياة زوجية بحاجات نفسية خفية، لا يتيسر الحسم القضائي فيه

أمام القضاء وفضحها أمام الشأن العام، كما قد يؤدي إلى اختراع أسباب غير حقيقيـة لخـلاص   

الواحد منهما من صاحبه، وقد يؤدي إلى إجبار الزوج على الاستمرار في حياة لا يرتضيها، وهو 

ها، وهذا كله لا يحدث في نظام المتعة، لأنها لا ما يقلب تلك الحياة بؤساً وشقاء على جميع أطراف

    .)61(تتطلب إثارة أسباب الطلاق أمام القضاء وفضح الأسرار الزوجية

ومسألة التعويض عن الطلاق التعسفي من المسائل الفقهية المستجدة التي بحثهـا الفقهـاء   

لطلاق وإلى المطلقـات  المعاصرون ولم يبحثها الفقهاء المتقدمون، ربما بسبب تغير النظرة إلى ا

في عصرنا، على نحوٍ أصبح يلحق ضرراً بالمطلقة لم يكن يلحقها في عصور التشريع والاجتهاد 

السابقة، وسبب اختلاف الفقهاء المعاصرين في المسألة فيما نرى: التعارض الظاهري بين الأصل 

حوال الشخصية، الشرعي العام الذي يقضي بضمان الضرر وبالتعويض عنه، وبين خصوصية الأ

فمن رأى ضرورة تعميم الأصل المذكور على كل أفعال المكلفين بما فيها الأحوال الشخصية، قال 
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بضرورة التعويض عن الطلاق التعسفي، ومن رأى أن الأحوال الشخصية لها خصوصية تقتضي 

  استثناءها من ذلك الأصل، عارض فكرة التعويض عن الطلاق التعسفي.

في القوانين المعمول بها في قطاع غزة، على الطلاق التعسفي هذا، ولا يوجد نص 

م هذا الخللَ، وأما في الضفة 1954والتعويض عنه، ولم يتدارك قانون حقوق العائلة لسنة 

) والذي لا يزال مطبقاً هناك، هو التعويض 1976الغربية، فالذي أخذ به القانون الأردني لسنة (

ذا طلق الزوج زوجته تعسفاً، كأن طلقها ) منه: "إ134دة (الما عن الطلاق التعسفي، وذلك في

لغير سبب معقول، وطلبت من القاضي التعويض، حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة 

سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات، ويراعى في فرضها حال الزوج عسراً ويسراً، ويدفع جملة 

ن معسراً، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الزوجية الأخرى إذا كان الزوج موسراً وأقساطاً إذا كا

): "إذا طلق الرجل 117للمطلقة، بما فيها نفقة العدة"، وكذلك فعل القانون السوري، المادة (

زوجته، وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دونما سبب معقول، وأن الزوجة سيصيبها 

بتعويض  ،طلقها بحسب حالة ودرجة تعسفهن يحكم على مأجاز للقاضي  بذلك بؤس وفاقة،

و أ ن يجعل دفع هذا التعويض جملةًأوللقاضي ، فوق نفقة العدة ة لأمثالهاسننفقة لايتجاوز مبلغ 

ذا طلق الزوج زوجته وتبين "إ ):39/3(المادة "، والقانون العراقي: بحسب مقتضى الحال شهرياً

أصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة ن الزوجة أن الزوج متعسف في طلاقها، وأللمحكمة 

ن لا أيقدر جملة على  ،بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه ،بطلب منها على مطلقها

مشروع القانون العربي الموحد، و ،"علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى ،يتجاوز نفقتها لمدة سنتين

سف المطلق في استعمال حقه في الطلاق، /ب): "للمطلقة حق طلب التعويض إذا تع97المادة (

  ويقدره القاضي بما لا يزيد على نفقة ثلاث سنين".

والملاحظ أن القوانين المذكورة قد وضعت حداً أعلى للتعويض عن الطلاق التعسفي، كما 

يلاحظ أن بعضها، مثل القانونين السوري والعراقي، اشترط للحكم بالتعويض إضافة إلى التعسف 

ق وجود ضرر فعلي منه، بينما لم يشترط بعضها، مثل القانون الأردني، وجود ضرر في الطلا

  فعلي. 
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والراجح وجوب فرض تعويض على الطلاق التعسفي إذا لحق الزوجةَ ضرر مادي، وكان 

الزوج هو المتسبب في هذا الضرر، مثل: أن يكون طلب منها ترك عملها أو دراستها، وذلك 

  المتسبب بضرر، ما نتج عن فعله من الضرر.  للأدلة التي تفيد تضمين

والراجح أيضاً ضرورة أن يتم تحديد ذلك في القانون بحد أعلى، لتلافي المفاسد المترتبة 

على المبالغة في التعويض، ومن ذلك أن المبالغة في التعويض قد تُلجئ الزوج إلى التضييق على 

ك إفضاء إلى عكس المقصود من التعويض عن زوجته لتُعفيه من تكاليف الطلاق الباهظة، وفي ذل

الطلاق التعسفي، إذ المقصود من فرض تعويض هو إنصاف المرأة، وفي المبالغة فيه ما قد 

  يؤدي إلى التضييق عليها وتنازلها عن حقوقها المالية.

وينبغي هنا أن لا ننسى، في غمرة تركيز الانتباه على دور الزوج في التعويض عن الطلاق 

ي، دور الدولة في كفالة حاجة المطلقات، اللاتي يؤدي الطلاق إلى وضعهن في حالة من التعسف

البؤس أو الفقر، لأنه مهما كان التعويض عن الطلاق التعسفي الذي يمكن فرضه، فإنه، بالتأكيد، 

لن يسد حاجة هذه الفئة من النساء في المجتمع، ومهما كانت مسؤولية الزوج عن الطلاق 

إنه ليس من المعقول أن نمدها إلى كفالة حاجة المطلقات طوال حياتهن أو لفترات التعسفي، ف

  طويلة من حياتهن.
  خاتمة

  :أولا: النتائج
مناقضة قصد الشارع في التصرف بحق الطلاق المأذون فيه شرعاً ": التعسف في الطلاق -1

المشروع  "، مثل إيقاع الطلاق لمسوغ تافه، ولا تعد كل حالات الطلاق غيرحسب الأصل
 تعسفاً، فلا يعد الطلاق البدعي وطلاق الثلاث بلفظ واحد تعسفاً.

تم استخلاص ثلاثة معايير خاصة بالطلاق التعسفي، هي: إنتفاء مسوغ مشروع، ووجود  -2
 مسوغ تافه، والتحايل على مقصد الشارع من شرع الطلاق.

د كذلك، مثل أن يقال: يمكن وضع ضوابط ظاهرة لتحديد ما يعد مسوغاً مشروعاً وما لا يع -3
كل طلاق لا يستنفد طرق الإصلاح يعد طلاقاً تعسفياً، ومثل تعليق حدوث الطلاق على بعض 

 الوقائع العادية، مثل القيام بزيارة معينة.
ومن هنـا تـأتي أهميـة    الأصل اعتبار كل طلاق طلاقاً غير تعسفي حتى يثبت أنه تعسفي،  -4

 لما يعد طلاقاً تعسفياً. وضع معايير محددة وتفصيلية وظاهرة 
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 إيقاع الطلاق دون مسوغ مشروعتنحصر حالات التعسف في الطلاق في أربع حالات، هي:  -5

والتحايل على مقصـد   الإمتناع عن إيقاع الطلاق مع وجود مسوغ مشروع،و ،أو لمسوغ تافه

 الشارع من شرع الطلاق، والتعسف في المخالعة.

، والجزاء نوعان: جزاء أخروي وجزاء دنيوي لاقالجزاء المترتب على التعسف في الط -6

 .الجزاء التعويضيو الجزاء العينيو الجزاء التعزيري ثلاثة أنواع:الدنيوي 

، وسلب الحق في إبطال التصرفالجزاء العيني على التعسف في الحق أربعة أنواع:  -7

سه، التصرف جبراً، وإبطال بعض آثار التصرف مع تصحيح التصرف نف إيقاعالتصرف، و

ولم يرتب الشارع على الطلاق التعسفي النوعين الأول والثاني من الجزاء العيني ورتب الثالث 

 والرابع.

يسهم قانون الخلع الفلسطيني الجديد في تخفيف ضرر تعسف الامتناع عن الطلاق وإمسـاك   -8

 الضرار.

د نوعـاً  لا علاقة لمتعة الطلاق بخصوص التعويض عن ضرر التعسف في الطلاق، لأنها تُع -9

من التعويض عن الضرر المتوقع الحاصل من كل طلاق يوقعه الرجل، سواء أكـان طلاقـاً   

 تعسفياً أم طلاقاً له موجباته المعقولة ومسوغاته القوية.

وجوب فرض تعويض على الطلاق التعسفي، بشرط أن يلحق الزوجة ضرر مادي سببه   - 10

 أن يتم تحديد التعويض بحد أعلى. الزوج، مثل: أن يكون طلب منها ترك عملها، وبشرط

في كفالة حاجة المطلقات، اللاتي يؤدي الطلاق إلى وضعهن في حالة أهمية دور الدولة  - 11

  بؤس أو فقر، لأنه مهما بلغ التعويض عن الطلاق التعسفي، فإنه لن يسد حاجة هذه الفئة.

  :ثانياً: التوصيات
ني يواكب المستجدات المعاصرة في يوصي البحث بضرورة تشريع قانون أحوال شخصية فلسطي

الأحوال الشخصية، مثل التعسف في الطلاق والمخالعة والتطليق القضائي وغيرها من 

  القضايا.

كما يوصي البحث بضرورة إفراد دراسات خاصة لتحديد معايير تفصيلية محددة للطلاق التعسفي 

التي تُعرض على القاضي ، يستهدي بها القضاة في الحالاتأوصافاً ظاهرة منضبطة تَعتمد.  
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ابن حزم، ، 5/277البهوتي، كشاف القناع، 72-7/71ابن قدامة، المغني، 10/118: 1994

زاد ، الجوزية ، ابن قيم33/67ابن تيمية، مجموع الفتاوى، وما بعدها 9/389المحلى

 .4/64المعاد

  .369)، ص1472كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم الحديث ( مسلم، صحيحه، )42(

 .106- 1/105الصابوني، مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية )43(

، السباعي، 494أحكام الأسرة شلبي،، 301-300أبو زهرة، الأحوال الشخصيةأنظر:  )44(

، 294-293السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية ،237شرح قانون الاحوال الشخصية

 .وما بعدها 156أبغض الحلالتر، ، ع309-308أبو العينين، الفقه المقارن للأحوال الشخصية

الشربيني، مغني ، 3/225الدسوقي، حاشيته، 130-4/129ابن الهمام، شرح فتح القدير )45(

 .9/486زم، المحلىابن ح، 228- 6/227ابن قدامة، المغني، 478-4/477المحتاج

شربيني، مغني ، ال470ابن رشد، بداية المجتهد، 6/32السرخسي، المبسوطأنظر:  )46(

 .331-330جامع العلوم والحكم ابن رجب، ،196-7/195ابن قدامة، المغني، 5/93المحتاج
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، د البرابن عب، 3/138الزيلعي، تبيين الحقائق، 130-4/129ابن الهمام، شرح فتح القدير )47(

الشربيني، ، 265-10/264: 1994ماوردي، ال، 3/225الدسوقي، حاشيته، 6/114تذكارالاس

 .9/486ابن حزم، المحلى، 228-6/227ابن قدامة، المغني، 478- 4/477مغني المحتاج

والأثر أخرجه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء  .المراجع السابقة )48(

 . 7/640)، وقال: هذا إسناد موصول15128ض الموت، رقم (في توريث المبتوتة في مر

 .6/113، الاستذكارالبر ابن عبد ،6/228ابن قدامة، المغني ،4/131العنايةالبابرتي،  )49(

 .196-7/195ابن قدامة، المغني، 5/93شربيني، مغني المحتاجال )50(

، 5/93مغني المحتاجشربيني، ، ال470ابن رشد، بداية المجتهد، 6/32السرخسي، المبسوط )51(

 .331-330جامع العلوم والحكم ابن رجب، ،196-7/195ابن قدامة، المغني

، 383-3/382ابن نجيم، البحر الرائق، 417-4/416ابن الهمام، شرح فتح القدير )52(

ابن قدامة،  ،427-4/426الشربيني، مغني المحتاج، 265-10/264: 1994ماوردي، ال

 .248- 9/246ابن حزم، المحلى، 5/240القناع البهوتي، كشاف، 35-7/34المغني

 .3/213الدسوقي، حاشيته، 278الكافيابن عبد البر،  )53(

 .278الكافيابن عبد البر،  )54(

 .4/194عليش، منح الجليل )55(

 .4/398الشربيني، مغني المحتاج )56(

غني الشربيني، م، 6/121ابن عابدين، الاستذكار، 3/314ابن الهمام، شرح فتح القدير )57(

 .9-10/6ابن حزم، المحلى، 506-6/504ابن قدامة، المغني، 4/398المحتاج

 .2/341تفسير المناررضا،  )58(

 .287السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية )59(

، 118-1/100الصابوني، مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية )60(

 .237السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية

الأشقر، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية  ،304الشخصيةأبو زهرة، الأحوال  )61(

أبو العينين، الفقه ، 286السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، 284- 283الأردني

متعة ذياب، ، 161-158أبغض الحلالعتر، ، 309- 308المقارن للأحوال الشخصية
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الطلاق وما بعدها، عتيلي،  9عن الطلاق لزحيلي، التعويض المالي، ا119- 118الطلاق

  .110-92التعسفي

  مراجع البحث
جمع وترتيب:  فتاوى،المجموع : م1995، ه1416 هـ،728ت ، أحمد بن عبد الحليم،ابن تيمية

جمع الملك فهد لطباعة المصـحف الشـريف، المدينـة النبويـة،     معبد الرحمن العاصمي، 

  .  السعودية

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث : م1989هـ، 1419ـ، ه852، أحمد بن علي، تابن حجر

  بيروت. دار الكتب العلمية، ،1ط، الرافعي الكبير

تحقيق د. عبد الغفار ، المحلى بالآثار: م1988، هـ1408هـ، 456تعلي بن أحمد،  ابن حزم،

  سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت.

فـي العبـادات    مراتـب الإجمـاع  : م1998 ،هـ1419هـ، 456تعلي بن أحمد،  ابن حزم،

  بن حزم، بيروت. دار ا، 1، طوالمعاملات والاعتقادات

ر دا ،ونهاية المقتصد بداية المجتهد: م1999هـ، 1420 هـ،595ت محمد بن أحمد، ابن رشد،

  .ابن حزم، بيروت

، جـامع العلـوم والحكـم   : م2001هـ، 1422هـ، 795أحمد، ت، عبد الرحمن بن ابن رجب

  مؤسسة الرسالة، بيروت. ، 7ط: شعيب الأرناؤوط، إبراهيم باجس، تحقيق

حاشية ابن عابـدين (رد  : م2000هـ، 1420هـ، 1252تبن عمر، ، محمد أمين ابن عابدين

 . بيروتدار المعرفة، ، 1طتحقيق عبد المجيد طعمة حلبي،  ،المحتار على الدر المختار)

منحة الخالق على البحـر  : م1997 هـ،1418هـ، 1252تبن عمر، ، محمد أمين ابن عابدين

  مطبوع مع البحر الرائق.، الرائق

علّق عليه ووضع ، الاستذكارـ: 2000، هـ1421ه، 463ت، ، يوسف بن عبد اهللابن عبد البر

  . علمية، بيروتدار الكتب ال، 1طحواشيه سالم محمد عطا، محمد معوض، 

الكافي في فقه أهل المدينة : م1992 ،هـ1413هـ، 463ت، ، يوسف بن عبد اهللابن عبد البر

 . دار الكتب العلمية، بيروت ،2ط، المالكي
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 ،المغني على مختصـر الخرقـي  : م1994 هـ،1414هـ، 620تعبداالله بن أحمد، بن قدامة، ا

  . دار الكتب العلمية، بيروت، 1طشاهين، ضبطه وصححه عبدالسلام 

دار  ،زاد المعاد في هدي خير العبادت): ، (د. هـ751ت محمد بن أبي بكر،، ابن قيم الجوزية

  الكتاب العربي، بيروت.

إشراف ومراجعة ، سنن ابن ماجة: م1999هـ، 1420هـ، 273ت ،محمد بن يزيد ،ابن ماجة

  .  لفيحاء، دمشقدار السلام، الرياض، دار ا، 1طصالح آل الشيخ، 

، تحقيق: رح المقنعالمبدع في ش :م1997هـ، 1418 هـ،884، إبراهيم بن محمد، تابن مفلح

  دار الكتب العلمية، بيروت.، 1طمحمد الشافعي، 

  .دار صادر، بيروت ،1ط، لسان العرب: م1997هـ، 711ت محمد بن علي، ابن منظور،

البحر الرائق شـرح كنـز   : م1997 هـ،1418هـ، 970ت ،دين بن إبراهيمزين ال، ابن نجيم

  ، بيروت.، دار الكتب العلمية1ت، طضبطه وخرج آياته وأحاديثه زكريا عميرا ،الدقائق

علق عليه  ،شرح فتح القدير: م1995هـ، 1415هـ، 681ت ،، محمد بن عبد الواحدابن الهمام

  . لعلمية، بيروتدار الكتب ا، 1طوخرج آياته وأحاديثه عبد الرزاق غالب المهدي، 

حه وخرج صح، سنن أبي داود: م2003هـ، 1423هـ، 273ت، سليمان بن الأشعث أبو داود،

  .انمعدار الأعلام، ، 1طعلق عليه عادل مرشد، سليم عامر، وأحاديثه 

ربـي،  دار الفكـر الع ، 3ط ،الأحوال الشخصـية م: 1957هـ، 1377، محمد أحمد، أبو زهرة

 .  القاهرة

 ، القاهرة.دار الفكر العربيزهرة التفاسير، . ت): (د، محمد أحمد أبو زهرة،

ضـة  دار النهالفقه المقـارن للأحـوال الشخصـية،    م: 1967، هـ1386 بدران،أبو العينين، 

  العربية، بيروت. 

الواضح في شرح قـانون الأحـوال الشخصـية    م، 2001هـ، 1421 د. عمر سليمان،الأشقر، 

  . انمعدار النفائس، ، 2طردني، الأ

، سبيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الم: 1985هـ، 1405محمد ناصر الدين،  الألباني،

 دمشق.المكتب الإسلامي، بيروت، ، 2ط

مطبوع مع : العناية شرح الهداية: م1995هـ، 1415هـ، 786ت ،، محمد بن محمودالبابرتي
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  .بن الهمامشرح فتح القدير لا

دار ، 2ط، صـحيح البخـاري  : م1999هــ،  1419هـ، 256تمحمد بن إسماعيل،  البخاري،

  . سلام، الرياضال

 ،كشاف القناع عن متن الإقناع: م1997هـ، 1418هـ، 1051ت ،منصور بن يونس البهوتي،

 .لمية، بيروتدار الكتب الع، 1طحققه محمد حسن اسماعيل الشافعي، 

، خـرج أحاديثـه   السنن الكبـرى : م2008هـ، 1429هـ، 458ت ،أحمد بن الحسين البيهقي،

  .عبد الحميد، دار الحديث، القاهرةوضبط نصه وعلق عليه: إسلام منصور 

إشراف ومراجعـة  : سنن الترمذي: م1999هـ، 1420هـ، 279ت محمد بن عيسى، ترمذي،ال

 .  لفيحاء، دمشقدار السلام، الرياض، دار ا، 1طصالح آل الشيخ، 

، 1طالمستدرك على الصحيحن، م، 1990هـ، 1411 هـ،405محمد بن عبد االله، تالحاكم، 

  دار الكتب العلمية، بيروت.

مؤسسـة  ، 1طبحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصـوله،  ، م1994، محمد فتحي. ، دالدريني

 الرسالة، بيروت.

دار ، 1ط، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، م1997هـ، 1417، محمد فتحي. ، دالدريني

  .انمعالبشير، 

نظرية التعسف في استعمال الحـق فـي الفقـه    ، م1998هـ، 1419، محمد فتحي. ، دالدريني

 .انمعالبشير، دار ، 2ط، الإسلامي

حاشية الدسوقي علـى الشـرح   : م1996هـ، 1417هـ، 1230ت ،، محمد بن أحمدالدسوقي

  . علمية، بيروتدار الكتب ال ،1طخرج آياته وأحاديثه محمد عبد االله شاهين، : رالكبير للدردي

دار  ،1، طمتعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفيم: 1992زياد صبحي،  ذياب،

  . انمعينابيع، ال

دار  ،3ط ،مفاتيح الغيب أو التفسـير الكبيـر  : هـ1420هـ، 606ت، محمد بن عمر، الرازي

  .بيروت، إحياء التراث العربي

 ، القاهرة.الهيئة المصرية العامة للكتاب ،تفسير المنار: م1990، محمد رشيد، رضا
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دار المكتبي، ، 1ط الطلاق، التعويض المالي عن، م1998هـ، 1418 د. محمد،الزحيلي، 

 .دمشق

الكشاف عن حقائق التنزيل م: 2005هـ، 1426هـ، 538تمحمود بن عمر، الزمخشري، 

 بيروت.دار المعرفة، ، 2طالاقاويل في وجوه التأويل، وعيون 

، تبيين الحقائق شرح كنـز الـدقائق  : م2000هـ،1420هـ، 743ت، عثمان بن علي، الزيلعي

  . لعلمية، بيروتدار الكتب ا، 1ط تحقيق أحمد عزو عناية،

مكتبـة دار  حوال الشخصية، الزواج وانحلاله، شرح قانون الأ(د. ت):  د. مصطفى،السباعي، 

   .انمعالثقافة، 

، تحقيق: محمـد حسـن   المبسوط، م2001هـ، 1421، هـ490، تمحمد بن أحمد السرخسي،

  دار الكتب العلمية، بيروت.، 1طالشافعي، 

 دار ،1ط ،شرح قانون الأحـوال الشخصـية   :م1997هـ، 1417 ،حمود عليم .، دالسرطاوي

  . الفكر، عمان

 ،الموافقات في أصول الشريعة: م2004 هـ،1425هـ، 790ت ،، إبراهيم بن موسىالشاطبي

خرج آياته وفهرس موضوعاته: عبد السلام عبد  ،شرحه وخرج أحاديثه عبد االله دراز

   يروت.ب، دار الكتب العلمية، 1ط ،الشافي

مغني المحتاج إلى معرفة : م1994 هـ،1415هـ، 977ت، ، محمد بن محمد الخطيبالشربيني

دار ، 1طوجود، علي معوض، عادل عبد الم دراسة وتحقيق وتعليق ،معاني ألفاظ المنهاج

  . الكتب العلمية، بيروت

امعية، لجالدار ا، 4طأحكام الأسرة في الإسلام، م: 1983هـ، 1403 د. محمد مصطفى،شلبي، 

  بيروت. 

في الطلاق في الشـريعة  مدى حرية الزوجين م: 1983هـ، 1403 عبد الرحمن، د.الصابوني، 

 لفكر، بيروت. دار ا، 3طالإسلامية: 

مجلة جامعة لاق التعسفي دراسة فقهية مقارنة، الطم: 2009 عروة عكرمة، د.صبري، 

  .1948المحتلة اضي باقة الغربية، الأر ،13عدد أكاديمية القاسمي، للأبحاث، 
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تفسير الطبري المسمى جامع البيان م: 2000هـ، 1420هـ، 310ت ،محمد بن جرير الطبري،

  .رسالة، بيروتمؤسسة ال، 1طتحقيق أحمد شاكر، : القرآن آي تأويل عن

جامعة الأنبار  مجلةق التعسفي بين الشريعة والقانون، الطلام، 2009 د. مجيد علي،العبيدي، 

  ). 3لعدد(ا)، 1مية، المجلد(للعلوم الإسلا

 ة الرسالة، بيروت.مؤسسأبغض الحلال: م: 1983هـ، 1403 د. نور الدين،عتر، 

يعة الإسـلامية  الطلاق التعسفي والتعويض عنـه بـين الشـر   م: 2011ساجدة عفيف، عتيلي، 

  ة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس.رسالة ماجستير، كلية الشريعوالقانون الأردني، 

، منح الجليل شرح مختصـر خليـل  : م1989هـ، 1409هـ، 1299محمد بن أحمد، ت، عليش

  دار الفكر، بيروت.

، ار الفكرد، القاموس المحيط: م1995هـ، 1415هـ، 817ت، حمد بن يعقوبم، الفيروزآبادي

    دمشق.

الحاوي الكبير في فقه : م1994هـ، 1414هـ، 450ت، ، علي بن محمد بن حبيبالماوردي

علمية، دار الكتب ال، 1طتحقيق عادل عبد الموجود، علي معوض، الشافعي، مذهب الإمام 

  . بيروت

الإنصاف في معرفة الراجح من ، م1998هـ، 1419هـ، 885ت ،، علي بن سليمانالمرداوي

  . لعربي، بيروتدار إحياء التراث ا، 1ط، الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

تبـة الرشـد،   مك، صـحيح مسـلم  : م2001هـ، 1422هـ، 261ت ،مسلم بن الحجاجمسلم، 

   .الرياض

إشراف ومراجعـة   ،سنن النسائي: م1999هـ، 1420هـ، 303ت، أحمد بن شعيب النسائي،

دار السـلام، الريـاض، دار   ، 1طصالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشـيخ،  

  .لفيحاء، دمشقا

 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، م،1994هـ، 1414هـ، 807علي بن أبي بكر، ت الهيثمي،

 مكتبة القدسي، القاهرة.


